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  الإقرار

  :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

  ة الديمقراطية يالأنظمة السياس

  دراسة مقارنة -  في إطار القواعد الدستورية
 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   

كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجـة أو   ن هذه الرسالةاحيث  ،الإشارة إليه

  .لقب علمي أو بحث لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  الملخص

وكذلك بيـان   ،همية النظام السياسي للدولة في تحديد شكلها بالنسبة للقانون الدوليأتبرز 

ك تكمن أهمية النظام وكذل ،حترامها للقواعد الدوليةاتها والتزامها بالقانون الدولي ومدى ديمقراطي

وتوفير الأجواء الديمقراطية لتأسيس دولـة   ،من والأمانوفرض الأستقرار الدولة االسياسي في 

الدول التي تتبع ذات النظام السياسـي  ف ،لى أخرىإتختلف الأنظمة السياسية من دولة و ،القانون

يمة وتاريخيـة  نظمة سياسية قدأهناك ف ،قعواتطبيقها لهذا النظام على أرض ال تختلف في طريقة

نتشار ولكنها بدأت بالا قبل،من  ةياسية حديثة النشأة لم تكن موجودسنظمة أو ،موجودة منذ الأزل

ومات النظام السياسـي  الوضع الخاص بالنسبة لفلسطين ومق لكن ،بين العديد من الدول لتطبقها

دفعنـي للبحـث    وأسلوب الحياة السياسية الموجود في فلسطين هو ما ،حديث النشأةالفلسطيني 

والأنظمة السياسية الديمقراطية  ،ذلك من أجل دراسة أركان الدولةو ،والكتابة في هذا الموضوع

والأنظمـة   ،والنظام السياسي الفلسطيني بالنسبة لباقي الـدول  ،وتحديد ملامح الدولة الفلسطينية

  .السياسية على الساحة الدولية

فصلين  إلى بحيث تقسم الديمقراطية،الأنظمة السياسية  ولذلك ستكون هذه الدراسة حول

 ،وعن أركان الدولة الفلسـطينية  ،الدولة وأركانها القانونية يتمحور الفصل الأول حول ؛ينيدراس

واقـع النظـام   حول الأحزاب والأنظمة السياسـة، و  أما الفصل الثاني فسيكون .ودولة القانون

  .السياسي الفلسطيني
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  المقدمة

والخصائص التي يجـب أن   ،التي تقوم عليها الدولةقد حدد الأركان القانون الدولي  إن

ولكن لم تضع هـذه   ،، ويأخذ هذه الصفة حسب القانون الدوليكذلكيتمتع بها الكيان حتى يعتبر 

الخصائص التي يجب أن  أو حتى ،السياسي ضمن الأركان التي تقوم عليها الدول مالقواعد النظا

  .تتميز بها 

حيث اختلفـت  ، لكن التعريفات الفقهية لم تستقر حول تعريف واحد شامل وجامع للدولة

والتي يجـب أن   ،وبذلك تختلف معها الخصائص التي تتميز بها الدولة ،التعريفات الفقهية للدولة

يقيمون مجموعة من الأفراد " الدولة على أنهاك من عرف فهنا ،يتمتع بها الكيان حتى يعتبر دولة

وهذا  .، تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومةبصفة دائمة في إقليم معين

بـد   عناصـر لا التعريف الذي جاء به بطرس غالي ومحمود عيسى بحيث يحدد المؤلفان ثلاثة 

أما من وجهة نظـر   .الحكومةو )3( ،الإقليمو) 2( ،مجموعة الأفراد )1(لكيان الدولة هي  امنه

) 2(مجموعة من الأفراد،  (1)قد حصر العناصر التي تقوم عليها الدولة ف) Defoe(الفقيه ديفو 

السياسي حيـث  لى النظام إك من تطرق في تعريفه ، وهنا1السيادةو) 4( ،السلطةو) 3( ،الإقليمو

ضمن منطقـة جغرافيـة    مجموعة من الأفراد الذين يمارسون أنشطتهم"الدولة على أنها  عرف

معينة، يخضعون فيها لنظام سياسي محدد ومتفق عليه أيضاً، وتقوم الدولـة بالإشـراف علـى    

 ـ  ى الأنشطة المختلفة للدولة سواء أكانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، تهدف خلالهـا إل

التقدم والتطور والازدهار، وكذلك التحسين من مستوى حياة الأفراد فيها، وينقسم العالم إلى عدد 

في هذا التعريف الفقهي أنه أراد يتضح  .2ةكبير جداً من الدول مختلفة الأشكال والأنظمة السياسي

حتى يعتبـر  عتبار النظام السياسي للدولة كجزء من الخصائص التي يجب أن يتمتع به الكيان ا

  .دولة وفق القانون الدولي

ك عناصر مشـتركة فـي جميـع    نجد أن هنا ،ورد في التعريفات الفقهية ولكن رغم ما

لى عناصر السلطة والحكومة والسيادة ، أما بالنسبة إوأهمها عنصري الشعب والإقليم ،التعريفات
                                                 

  )https://www.dorar-aliraq.net 10/12/2016 موقع درر الإلكتروني 1
  10/12/2016بواسطة دانة الوهادين  ، /http://mawdoo3.com موضوع الإلكتروني موقع 2



2 

يظهر كثيرا في التعريفات لى النظام السياسي لم ، وبالنسبة إلى آخركانت متذبذبة من تعريف إف

  .همية كبيرة في أي دولةله من أ الفقهية رغم ما

تساع رقعة التعـاملات  او ةصعدل والحاصل في الحياة على جميع الأالتطور الهائولكن 

بقـع كيـان   من هذه الناك لكل أصبح ه فقد ،تساع الدول والنمو السكاني في أي بقعة جغرافيةاو

اجات متطلبـات أفـراد هـذا    نظام متكامل لتلبية حيتطلب العمل على إيجاد له مقوماته مستقل 

توفير  المتكامل لتلبية حاجات المجتمععمدة النظام أومن أهم دعائم و .عليهاالمجتمع الموجودين 

لا بوجود نظـام  إ انيتوفر ستقرار لاالأمن والاف هستقرارانه إيجاد ألذي من شمان له االأمن والأ

ن يكون أبد  وهذا النظام لا ،وملتزم بالقوانين الدولية ،ويطبق القواعد الدستورية ،سياسي مستقر

ن كـل  ألذلك نجـد   ة،وتلائم وجوده بالدول ،وظروف تساعده على ذلك ،له دعائم وأسس لقيامه

ن النظم السياسية في أي مجتمع تتـأثر  إحيث  ،الأخرىالدولة يختلف نظامها السياسي عن  ةدول

قتصادية في الظروف الا ؛ن هماتطورها ثم انتشارها بعاملين رئيسي نشوئها وكما هو معروف ف

ومن دراسة تاريخ الظـروف التـي    ،التي تقبض على السلطة ةتجاه الفكري للطبقوالا ،المجتمع

ن الـنظم  ذلـك أ  ،نشأت فيها النظم الساسية نجد تأثير هذين العاملين بصورة واضـحه وجليـة  

قته إذا عزل ييمكن أن يدرك على حق فالنظام السياسي لا ة،تزلخأو م ةالسياسية ليست نظما مجرد

  .1عن العوامل التي لها أثرها الثابت في نشوئه وفي تطوره

نصوص الدسـتورية  التشابه بين الف ،ع مدلولا من القانون الدستوريالنظام السياسي أوس

ن القانون الدستوري هـو  إث حي ،لى تشابه في النظم السياسية لهاإيؤدي  لا ةفي الدول المختلف

وكيفية ممارستها لهذه  ،وتحديد لصلاحياتها ،قانون نظام الحكم وبيان قانوني لتكوين السلطات فيه

سـواء وردت   ةمجرد وهي كلها قواعد قانونية ،وبالأفراد بعضبوعلاقات بعضها  ،الصلاحيات

النظام السياسي فإنه يتعدى صطلاح اأما  ،أم تكونت بعرف دستوري ةوبمكت ةفي وثيقة دستوري

ترد في الدستور بشكل  الرسمية ليشمل عناصر قد لا ةلقانوني لبيان المؤسسات الدستوريالإطار ا

 لذلك قيـل بأنـه لا   ،جتماعي والأيديولوجيقتصادي والسياسي والاكجزئيات النظام الا ،مباشر

                                                 
 7ص.2006. دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان.1ط. النظم السياسية والقانون الدستوري :عبد الكريم ،علوان 1
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والثقافي  جتماعيقتصادي والالى نظامها الاإلا بالرجوع إن تفسير أي نظام سياسي لدولة ما يمك

و فشل أي نظام أوكذلك فإن نجاح  ،ودرجة وأوجه التقدم الحضاري فيها ،ةالمبادئ والقيم السائدو

 ةلى كافة مكوناته القانونيـة والساسـي  إنما إو ة،المجرد ةلى القواعد الدستوريإيعزى  سياسي لا

حوال عدم السماح ولكن يجب في كل الأ ،جتماعية والثقافية التربوية والحضاريةالاوقتصادية الاو

يجب أن تكون عليه هذه  لهذه المكونات بالتمرد والإطاحة بالإطار القانوني الأعلى الذي يبين ما

  1.وكيفية عملها في إطار مفهوم الدولة المعاصره ،العناصر والأجهزة

  أهمية الدراسة

عبـه الأنظمـة السياسـية    يرجع اختيار الباحث لهذا الموضوع إلى أهمية الدور الذي تل

السياسي داخل تلك  ذلك أن تلك الأنظمة هي التي تحدد الوضع، الديمقراطية في الدول المختلفة 

وبمـا أن  ، ن النظام السياسي للدولة هو الذي يحدد طبيعتها أو شكلها الديمقراطي أكما ، الدولة 

فإن  ،رنة مع حجمه وأهميتهعدد الدراسات التي تناولت هذا الموضوع هو عدد ضئيل جدا بالمقا

وإنما كان من باب حب التعمق  ،ستفاضةوع هذه الدراسة لم يكن من باب الاتناول الباحث لموض

وإنما نبعت تلك الأهمية مـن الواقـع الفلسـطيني     ،الدولية للأهميةبالموضوع وذلك ليس فقط 

وضع خاص بين الدول  وذلك لأن فلسطين لها، نظام السياسي الديمقراطي الداخليوتحديدا من ال

ويرجع ذلك إلى أنها الدولة الوحيدة التي ما زالت تحت الاحتلال حتى يومنا هذا مما يؤثر على 

  .لى دراسة وتعمق كبير نحو بناء الدولة الفلسطينيةإبيعة النظام السياسي الذي يحتاج ط

  اسةالدر مشكلة

 قاتها العمليـة مـن خـلال   وتطبيفي الأنظمة السياسة الديمقراطية تكمن مشكلة الدراسة 

  :البحث في

ماهي المحددات التي يمكن من خلالها إعتبار الكيان دولة مكتملة الاركان وكيف يمكـن  

النظام السياسي للدول من خلال القواعد الدستورية وضمان ملائمته للمجمتع الخاص شكل تحديد 

  به؟
                                                 

 13ص.1993.للنشر والتوزيعالثقافة دار  :عمان.1ط.مبادئ القانون الدستوري :حمدأالخطيب، نعمان  1
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  :لة تحاول الدراسة الاجابة عنها ئيسي مجموعة من الأسئويتفرع عن السؤال الر

  ركان والخصائص التي تقوم عليها الدولة ؟ماهي الدولة وماهية الأ -1

الأركان توفر هذه هل هناك عناصر أخرى لازمة لقيام الدولة ووجودها غير الأركان أم أن  -2

أم أن  ؟و المقومات اللازمة لوجودهاأتحديد الأركان  فية أثر هل لنوع الدولو ،لقيامها كاف

 تلك الأركان ثابتة على نحو دولي؟

 هل يمكن القول بوجود دولة فلسطينية مكتملة الأركان لها نظام سياسي ديمقراطي أم لا؟ -3

  ماهي دولة القانون والمؤسسات والأركان اللازمة لبناء دولة القانون؟ -4

 ؟الأحزاب السياسية في شكل الحكومات والأنظمة السياسيةماهو دور  -5

ظام السياسي الذي تتبناه الدولة أثر على تحديد وصـف الدولـة بأنهـا دولـة     هل لشكل الن -6

 ديمقراطية أم غير ديمقراطية؟

  ؟ةاسية الديمقراطييالنظام السياسي الفلسطيني من بين الأنظمة الس و شكلماه -7

  أهداف الدراسة

ضافة هذا بالإ، اهية النظم السياسية الديمقراطيةكان تناول موضوع هذه الدراسة لبيان م

والتطرق إلى الديمقراطية سواء  ،إلى التعريف بالدولة والمقومات أو الخصائص التي تقوم عليها

مواضيع آنفة الذكر على نحو لكل ذلك كان لا بد من طرح هذه ال، صورها أو تطبيقاتهامن حيث 

  :يلي ويمكن إجمال أهداف هذه الدراسة فيما، مفصل

الخوض في تفصيل خصائص الدولة علـى   أركانها وكذلكعن  بيان ماهية الدولة والحديث -1

الأمر الذي يقوده في نهاية المطاف إلى الإحاطة ، القارئ من تحليلها أو استيعابها نحو يمكن

  .بأنواع الدول
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دراسة مراحل بناء الدولة الفلسطينية وأركانها القانونية والبحث في ماهية دولـة القـانون     -2

 .وم عليهاوالمؤسسات والأركان التي تق

نواعها وتأثيرها على الحكومات والأنظمة لأحزاب السياسية والتعريف بها وبأدراسة لماهية ا -3

 .السياسية في الدول

توضيح مفهوم النظم السياسية الديمقراطية المختلفة سواء من حيث صورها أو النظريـات   -4

 .التي تقوم أو تستند إليها

طرق إلى تحديد إطاره مـن حيـث النشـأة أو    تسليط الضوء على النظام شبه الرئاسي والت -5

  .هذا بالإضافة إلى تطبيقاته العملية ،المفهوم

تناول واقع النظام السياسي الفلسطيني بالنسبة للأنظمة السياسية الديمقراطية في العالم وذلك  -6

  .لما له من أهمية حالية أو مستقبلة على الصعيد المحلي أو الدولي

  نطاق الدراسة

وكـذلك دراسـة    ،الدراسة ستتناول مفهوم الدولة حسب مبادئ القانون الـدولي إن هذه 

 وتحليل نصوص القوانين الدستورية للدول التي تعتبر منشأ للأنظمة ،الأنظمة السياسية وتحليلها

لـى أي  لنظام السياسي الفلسـطيني لمعرفـة إ  لى دراسة واقع ابالإضافة إ ،السياسية الديمقراطية

ينتمي لمحاولة تبيان الجوانب الإيجابية في النظام السياسي الفلسطيني حسـب   الأنظمة السياسية

والقـوانين   ،ومدى تقاربه مع النظام السياسي الـذي ينتمـي لـه    ،القانون الأساسي الفلسطيني

 ومحاولة بيان جوانب القصور في القانون الأساسـي الفلسـطيني   ،الدستورية للدول التي تطبقه

  ...سطيني على حد سواءوالنظام السياسي الفل

وذلك من أجل دراسة وتحليل القواعد الدستورية  سيتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي

وذلك لمقارنة النظام السياسي الفلسطيني من خلال قواعد القانون  المقارنالمنهج والفقهية وسيتبع 

  .الأساسي الفلسطيني بالأنظمة السياسية وتنظيمها الدستوري
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  وللأالفصل ا

  الدولة ودولة القانون
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  ولالفصل الأ

  الدولة ودولة القانون

ة الدولة علـى مـر   حيث تطورت صور ،بصورتها الموجودة حاليا لم تكن الدولة قديما

ج لغيـرهم والتواصـل ولتنظـيم التعـاون     و، وحتى يستطيع سكان إقليم معين الخـر العصور

، لا وهـو الدولـة  ثل هذه المجتمعات أيمبد من وجود جسم  والتعاملات بين المجتمعات كان لا

النزاعات على مر التاريخ بين المجتمعات كانت إما بسـبب  ووكذلك الأمر فإن معظم الحروب 

ختلاف على ، أو كانت بسبب الاعدم وجود كيان الدولة لبعض المجتمعات في حقب زمنية سابقة

 هنإ، وحيث سم يمثل المجتمعاتاحية الدولة كجهذا من ن ،حدود تفصل بين أقاليم هذه المجتمعات

ختلاف في شكل الدولة التي يقيمها فهذا الجسم إما بد من الا لكل مجتمع ثقافته ومعتقداته فإنه لا

ن يقوم هذا الجسم بناء على وإما أ ،على قانون منظم ويلتزم به كل أفراد المجتمع اأن يكون قائم

وتبـين   ختلفت التعريفات التي توضحا اة في المجتمع، ولهذحتكار من قبل مجموعة معينفكر وا

 ،ختلف شكل الدولة من ناحية تنظيمها لأمـور المجتمـع الداخليـة   وكذلك الأمر ا ،الدولة ةماهي

يقوم بإرادة فكرية محتكرة لفئة معينة  ومنها ما ،اتسفهنالك دول تقوم على القانون وبناء المؤس

  ...من أفراد المجتمع

قد تم تقسيم هـذا الفصـل إلـى    ل الدول فلدولة وأشكاا ةجل توضيح وتبيان ماهيومن أ

بعنـوان  الثاني والمبحث  ،ول بعنوان ماهية الدولة وأنواع الدولبحيث جاء المبحث الأ ،مبحثين

  .الأركان القانونية للدولة الفلسطينية ودولة القانون والمؤسسات

   



8 

  المبحث الأول

  ماهية الدولة وأنواع الدول

بد من دراسة التعريفات الفقهية والقانونية المختلفة لهـا   الدولة لاحتى يتم معرفة مفهوم 

ول عـن  الأيكون المطلب  ،لى مطلبينمختلفة، وسيتم تقسيم هذا المبحث إركانها وأنواعها اللأو

  . سيكون بعنوان أنواع الدولفأما المطلب الثاني ، مفهوم الدولة

  مفهوم الدولة :المطلب الأول

الحديث في الفرع الأول عن التعريفات المختلفة لمفهـوم الدولـة   هذا المطلب سيتم في 

  .وسيتم دراسة خصائص الدولة في الفرع الثاني ،وتبيان أركانها

  أركانها لدولة وات الفقهية والقانونية لتعريفال :ولالفرع الأ

  التعريفات الفقهية والقانونية للدولة: أولا

  تعريف الفقه الفرنسي للدولة -1

تعريفات لها من الفقه الإنجليزي إلى وتعددت ال ،للدولة الفقه على تعريف موحدلم يستقر 

 ،موحـدة  ءت في الفقه الفرنسي لم تكن واحدةجاحتى إن التعريفات التي ، الفرنسي إلى العربي

وهنا سيتم عرض بعض من هذه التعريفات التي جاء بهـا الفقـه    ،1وإن تشاركت في جوهرها

بوجود  امعين اجماعة من الأفراد تقطن إقليم" ي ديمالبيرج على أنها حيث عرفها كار ،الفرنسي

  .2تنظيم خاص يمنح جماعة معينة سلطة لديها قوة الأمر والإكراه

 تعريف ديمـالبيرج ندريه هوريو للدولة متقاربا نوعا ما من ولقد جاء تعريف جيكول وأ

تستقر داخل إقليم محدد لهـا  و جماعة من الناس مجموعة أ فئة أو "على أنها حيث عرفا الدولة 

                                                 
  .26ص. 2007. دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان. 1ط. النظم السياسية والقانون الدستوري: الطهراوي، هاني 1

2 Carre de malberg: Contribution a la theorie générale de L Etat. Tome 1, 1920. P170 
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جتماعي وقانوني وسياسي يسعى لتحقيق المصلحة العامة يرتكز على سلطة لها صلاحيات نظام ا

  .1الإكراه المادي

 ،2)أمة( ي لجماعة معينةالتحديد والتشخيص القانون"نها قد عرفها على أأما الفقيه إيمسن ف

لطة سياسـية تخضـع لهـا    لها س مجموعة منظمة"لة على أنها لنسبة لبارتملي فعرف الدوباأما 

  .3ومعروف محدد )إقليم(مرتبطة ببقعة 

  تعريفات الفقه الإنجليزي -2

 ،قد تعددت التعريفات بيـنهم للدولة ف موحدا على تعريف لم يستقرو إن الفقهاء الإنجليز

جماعة من الناس يسكنون إقليما معينا ومحددا تخضـع لسـلطة   "حيث عرفها هولاند على أنها 

اضـع  شـعب خ "نهـا  قد عرفها ولسون على أأو فئة معينة منها، و) الأغلبية(ية وسطوة الأكثر

مجموعة من الناس تسـتقر  "قد عرفها على أنها ، أما الفقيه سالموند ف"للقانون ويسكن إقليما معينا

وكان الفقيه هينسلي قـد عـرف    ،"4قليم محدد لإقامة العدل والأمن بواسطة سلطة لها قوةعلى إ

  ."5رتباط الأفراد بها عن طريق التنظيمات المتطورةمؤسسة سياسية يكون ا"الدولة على أنها 

  تعريفات الفقه المصري -3

حيث عرفهـا   ،تعددت التعريفات الخاصة بالدولة بين فقهاء القانون والسياسة المصريين

 ،سـتقرار على وجه وسبيل الدوام والانها جماعة من الأفراد تقطن على أ"ن خليل الدكتور محس

تسـتقل عـن    ،ضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسـية بحيث تخ ،اقليما جغرافيا معينا ومحدودإ

                                                 
المحسـن   علي مقلد نشفيق حداد، عبد ترجمة. الجزء الأول.القانون الدستوري والمؤسسات السياسـية  :هوريو، أندريه 1

  .98ص .1977. الأهلية للنشر والتوزيع: بيروت. 2ط.سعد
  26ص .مرجع سابق. ، هانيالطهراوي 2
-2017.للنشـر والتوزيـع  دار الثقافة : عمان.11ط. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري: نعمان ،الخطيب 3

  19ص.1438
  26ص .مرجع سابق. ، هانيالطهراوي 4

5 
Hinsley,F: Sovereignty. Second Edition . Cambridge University Press,1986,P.3 
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جماعة متناغمة من الأفـراد  "نها قد عرفها الدكتور كمال غالي على أول. "1شخص من يمارسها

ن الطمـاوي  ما الدكتور سليماأ. 2"وتخضع لسلطة عامة منظمة ،عيش بشكل دائم في إقليم معينت

هم شخصية معنوية ول ،في إقليم معين نها جمع كبير من الأفراد يستقرونعلى أ"قد عرف الدولة ف

  .3ستقلالهم السياسيونظام خاص بهم ولهم ا

قانوني لجماعة ما تعـيش   نها تشخيصعلى أ"زيد فهمي  بووعرفها الدكتور مصطفى أ

ما بالنسبة للدكتور إبراهيم شيحا فعرفها ، أ4"على إقليم محدد ويكون لها سلطة سياسية ذات سيادة

  .5جماعة من الناس تمارس نشاطها فوق إقليم جغرافي معين وتخضع لتنظيم معين بأنها"

 ـعلى أ"قد عرفها ر نعمان الخطيب فما الدكتوأ  ـن النـاس تسـكن   نها مجموعة م  اإقليم

وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية تستقل في أساسـها   ،بشكل دائم ومستقر امعين اجغرافي

  .6عن أشخاص من يمارسها

ن منها من وضع السـلطة  ت السابقة في مختلف مدارس الفقه أكل التعريفا الواضح من

 ـختلاف ال، ومنهم من انصب اهتمامه على الاهي الركيزة لتعريفه عب والطبقـة  سياسي بين الش

ك من ركز على المفهوم يبين هذا أن هنا ،ومنهم من وضع التعريف ضمن قالب قانوني ،الحاكمة

منهم مـن ركـز   و ،العضوي للدولة أي ركز على الأشخاص المكونين للدولة أو الموجودين بها

 ركزوا على كلا المفهـومين الـوظيفي   ولكن عددا من الفقهاء الإنجليز ،على المفهوم الوظيفي

  .7والعضوي

                                                 
  22ص.1972.دار النهضة العربية :بيروت.ط.ب. الجزء الأول. النظم السياسية والقانون الدستوري :محسن ،خليل 1
  12ص.1985.مطبعة الداودي :دمشق. ط.ب .مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية :كمال ،غالي 2
 .1988 .دار الفكر العربـي : القاهرة. ط.ب). دراسة مقارنة( النظم السياسية والقانون الدستوري: الطماوي، سليمان 3

  19ص
  42ص .دار المطبوعات الجديدة :الإسكندرية. ط.ب.النظم السياسية والقانون الدستوري :فهمي، مصطفى ابوزيد 4
  20ص.2000.منشأة المعارف :الإسكندرية. 2ط. النظم السياسية والقانون الدستوري ،إبراهيم ،شيحا 5
  20ص.مرجع سابق. مبادئ القانون الدستوري .الخطيب 6
  20ص .المرجع السابق 7
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التعريفـات كانـت تشـمل    والملاحظ من هذه التعريفات أنه أينما كان التركيز فإن كل 

، )الحكومة( للدولة وجدت فيها جميعها وهي الشعب والإقليم والسلطة السياسية عناصر مشتركة

لذلك فإنه يمكن تلخيص مفهوم الدولة حسب مايرى الباحث بأنه مجموعة أفراد يوجد فيما بينهـا  

  .واسم مشتركة لها إقليم خاص بها ويوجد سلطة سياسية تحكم هذا الإقليم وتدير شؤون الأفرادق

  )عناصرها(أركان الدولة : ثانيا

ستنباط الأركان والعناصر التي ية الدولة والتي من خلالها يمكن ابعد تبيان تعريف وماه

  .هنا سيتم دراسة هذه العناصر والأركان ،تقوم عليها الدولة

  )الجماعة البشرية( الشعب -1

  الشعب  - أ

التي تقيم في  1إن أول عناصر الدولة وأهم أركانها ألا وهو الشعب أو المجموعة البشرية

ولكنهـا جميعهـا    ،عريفات للشعبولقد جاءت عدة ت) تسكن الإقليم(بقعة جغرافية معينة ومحددة 

لى أنه مجموعة ع"من عرفه فمنهم  ،ستخدام العبارات إلا أنها ذات معنى واحدوإن اختلفت في ا

يمكـن   لا وبدون هذه الجماعة ،ي ترابط وتوافقتتوافق مع بعضها البعض للعيش ف ،من السكان

، ومنهم 2يمكن التصور الحديث عن الدولة بدون وجود ركن الشعب القول بوجود دولة بحيث لا

بغض النظر  تمع واحدمجموعة من كلا الجنسين يتعايشون معا كمج" نهمن عرف الشعب على أ

" نهم سواء من حيث الأصل أو العرق أو الدين أو لغتهم أو لون البشـرة ختلافات فيما بيعن الا

  .3سم الأفرادلأفراد الذين كونوها يطلق عليهم اوتسمى هذه الجماعة الشعب أما ا

لعيش بشكل مشترك فيما بينهـا  إذن الشعب أو المجموعة البشرية التي رأت رغبة في ا

ن تقوم دولة دون وجود شعب يمكن أ ولا ،ولى للدولةالركيزة الأ بل هي ،ز الدولةد ركائهي أح

                                                 
1 

Burdeau, Georges: Manuel droit constitutionnel et institutions politiques, 20 edition. 

L.G.D.J. Paris,1984,P.198 
  21ص.مرجع السابق.  الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. الخطيب 2
  12ص .2006.يعدار الثقافة للنشر والتوز: عمان .1ط. النظم السياسية والقانون الدستوري :الكريم علوان، عبد 3
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أن يكـون   ، ولكـن و له حد أدنىيقطنها، وأن عدد هذه المجموعة ليس شرطا أن يكون كبيرا أ

يمكن وضع عدد معين ومحدد للأفراد الذين تقوم بوجودهم الدولـة   لقيام دولة، بحيث لا معقولا

جـزر  (عشرات أو مئات الآلاف مثـل  ب  يقدر سكانهان هنالك دولاحيث إ ،1بشكل حسابي دقيق

وهنالك دول يقدر عدد سكانها بعشرات أو مئات الملايين كما الصين والهند  ،)سان ريمو-القمر

غفال إيمكن  ولكن لا ،صفة دولة اوكل من هذه الدول له ،2مصر–البرازيل -والولايات المتحده

، حيث مركزها بالنسبة لباقي الدولودور مهم في قوة الدولة و ،الدولة له أثر كبير سكانأن عدد 

 الدولي كروسيا والولايات المتحدة ويزيد من قوتها في المجتمع يعطيها ثقلا ن عدد أفراد الدولةإ

علـى أرض  )تستقر(، التي تقيم وتنتمي أن الشعب هو الجماعة من الأفراد كما والصين والهند،

تـم   ، أما إذا مـا برعايا الدولة أو مواطنيها ، وهؤلاء يسمونويملكون جنسية هذه الدولة الدولة

) المواطنين(لى الرعايا حيث إنه يمتد إ ،مل من مفهوم الشعبشالنظر إلى مصطلح السكان فإنه أ

أي أن مصطلح السكان هم مـن   ،يعرف بالأجانب ان من غير الرعايا أو المواطنين أو ماوالسك

، حيـث إن الجنسـية   يحمل هذه الجنسية من لامسيتها ومن يحمل جنمن في إقليم الدولة يتواجدو

الجنسية التـي  التي يحمل جنسيتها، ف الرابط القانوني بينه وبين الدولةالتي يحملها المواطن هي 

   .لى دولة يخضع لسلطتها وتوفر له الحمايةه إملها الفرد هي وصف يبين انتماءيح

، حيث الشعب السياسيو ،جتماعيك الشعب الا؛ فهناالشعب له أوجهوكذلك فإن مصطلح 

فالأول يشمل كل أفراد الدولـة   ،جتماعي أشمل من مفهوم الشعب السياسيلشعب الاإن مفهوم ا

ختلاف جنسيتهم وأعمارهم، الذين لهم حقوق ملكون جنسيتها با، يالمنتمين لها ويقطنون في إقليمها

ما الشعب السياسي فإن مفهومه مقتصر على الأفراد الـذين لهـم   سياسية أو المحرومين منها، أ

وإن مصطلح الشعب السياسي يختلف ، )نتخابالا(مثل الحق بالترشح والتصويت  حقوق سياسية

أخذ بمبدأ الاقتراع العام أي  لدولة الدستوريافقد يكون نظام  ،ختلاف النظام الدستوري للدولةبا

كـالعمر   إضافة إلى بعض الشروط التنظيمية ،ةمواطنا للدول قتراع أن يكون المقترعيشترط الا
                                                 

من الأمور التي لايمكن إغفالها هو أنه لايكون هنالك وجود فعلي للدولة من دون وجود الأفراد، وحيث يستحيل تحديـد   1
عدد الأفراد اللازمين لقيام دولة كما فعله آرسطو وأفلاطون ولكن لايمكن التغاضي عن أن عدد السكان والأفراد في دولة 

  ما يكون من أسباب قوتها

12ص. مرجع سابق. ، عبدالكريمعلوان 2
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 لـى ع المقيد الذي يضع شـروطا إضـافية إ  قتراد يأخذ نظام الدولة الدستوري بالاوق ،والأهلية

 ـ الناخب مؤهلايشترط في  قتراع العام كأنالشروط التنظيمية الموجود في الا  ـ اعلمي ، أو امعين

قتراب مصطلح الشعب بحيث يلاحظ ا ،ديد مبلغ مالي معينبتح امالي امركز، أو اجتماعيا امركز

  ..قتراع العام من مصطلح الشعبياسي في ظل النظام الذي يأخذ بالاالس

قتراع العام كما هو الحال في الدسـتور  انون الأساسي الفلسطيني بنظام الاولقد أخذ الق 

  .1قتراع العاملذي أخذ بنظام الااالأردني 

  الشعب والأمة   -  ب

من التطـرق الـى مفهـوم الأمـة والتفريـق بـين        بد توضيح مفهوم الشعب لاوبعد 

الأمة هي مجموعة من الناس توجد بينهم روح الترابط والتآلف نتيجـة عوامـل   ف ،المصطلحين

على ذلك  ديهم تطلعات وآمال وأهداف مشتركة، وبناءويكون ل ،اللغةعدة، مثل الدين والتاريخ و

يكون أمة واحدة، وعند النظر إلى دول أوروبا الغربية  د لادة وقفقد يكون شعب الدولة أمة واح

إيطاليا فهي دول ذات شعب من أمة واحدة، أما بالنسبة لشعب ليس من أمـة  و ،ألمانياو ،كفرنسا

تي يتحـاد السـوفي  ، وكـان الا لى ذلكفإن الولايات المتحدة الأمريكية هي أوضح مثال ع واحدة

وأوضـح   ،مة موزعة بين عدة شـعوب وكذلك فقد تكون هنالك أ ان عهدها،والدولة العثمانية إب

  .2دولة عربية 22مثال على ذلك هي الأمة العربية والتي تتوزع على 

من الدولـة   وقوية أكثر ةن الدولة المكونة من أمة واحدة تكون متماسكشك فيه أ لا مما

 ـ التي يتكون شعبها من عدة أمم تحـاد  ل فـي الا ، فتكون عرضة للتفكك والانحلال كمـا حص
                                                 

أنه لكل أردني أكمل سن تمانيـة   2012لسنة  25نصت المادة الثالثة من قانون الإنتخابات الأردني لمجلس النواب رقم  1
 1995لسـنة   13من القانون رقم  7ولقد جاء في المادة // عشر عاما الحق في المشاركة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب

 بشان الإنتخابات العامة 2007لسنة  1بات في فلسطين شروط الإنتخاب وكذلك الأمر حدد القرار بقانون رقم بشان الإنتخا
شروط الإنتخاب واللذان وضعا شروط نظام الاقتراع العام فكانت شروط عامة كالتحديد من حيث حمل الجنسية الفلسطينية 

  .وأن يكون الناخب أتم الثامنة عشر من عمره وشروط عامة
م بمنح كل جماعة قومية الحق في تشكيل دولة وأن يكون تقسيم العالم إلـى دول  1851لقد طالب الإيطالي مانسيني عام  2

قائمة على القوميات وحظي هذا الرأي بتأييد لابأس فيه وتم الأخذ به وعلى أثر ذلك تحررت عدة دول كانت تقبـع تحـت   
  .احتلال قوميات ليس بينها أي علاقة قومية
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قوميات مختلفة هو دولة قويـة مسـتقرة    ندماج، فأحيانا يكون ناتج اوهذا ليس مطلقا ،يتييالسوف

الولايـات المتحـدة   هي وكما  ،زدهارهاكانت الدولة الإسلامية في أيام ا وذلك كما ،قوية متحدة

  .1الأمريكية في وقتنا الحاضر

  الإقليم  -2

ن يكـون  فيجـب أ  ،يكون كافيا لإقامة الدولة الدولة لاإن وجود شعب كركن من أركان 

، حيث إن وجود هذه البقعـة  2ك منطقة جغرافية يستقر عليها هذا الشعب أو الجماعة البشريةهنا

الجغرافية التي يقيم عليها الشعب ويمارس نشاطه عليها هو شرط لإقامة الدولة وهذه المنطقـة  

وهم مجموعة إنسـانية   ،الرحل كدولةيمكن اعتبار البدو  ، لذلك لا3الجغرافية تسمى إقليم الدولة

 ـتستقر في منطقة معينة تركة ولكن لالها آمال مشتركة ولغتهم مش يم وهـو  ، فهم ينقصهم الإقل

يشترط في الإقليم مساحة معينة حيـث توجـد    ولا ،4عتبار الدولةشرط من الشروط الأساسية لا

مساحة كبيـرة جـدا مثـل     وهنالك دول ذات ،دول صغيرة جدا مثل بعض دول الخليج العربي

  .5الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين

وإنمـا يشـمل الحيـز المـائي      ،يقتصر فقط على الأرض اليابسة يم لاوكذلك فإن الإقل

حيث إن إقليم الدولة من أهم مصـادر  ، والمجال الجوي الذي يعلو الدولة وتباشر عليها سيادتها

تستخرجه من ثروات طبيعيـة وتنتجـه    وما ،راضيهامكن أن تستثمره من أي قوتها من حيث ما

وكذلك وجود مساحة كبيرة للدولة  ،تستخرجه من مجالها المائي وما ،الأرض الزراعية من ثمار

  .6من أسباب هيبتها

  :يلي ختصار كماإجمال عناصر الإقليم وتوضيحها با ويمكن

                                                 
  24ص.1992. الدار الجامعية: بيروت. ط.ب. النظم السياسية والقانون الدستوري :بسيوني، عبدالغني 1
  25ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري .الخطيب 2
  385ص 1965.منشأة المعارف: الإسكندرية. 7.ط.القانون الدولي العام :علي صادق ،ابوهيف 3
  19ص . مرجع سابق. ، سليمانالطماوي 4
  26ص.مرجع سابق. مبادئ القانون الدستوري. الخطيب 5
  34ص .مرجع سابق. ، هانيالطهراوي 6
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همية الحدود للإقليم لها أاليابسة لها مساحة معينة، فرقعة من  وهي) اليابسة(الإقليم الأرضي  -أ

حيث تعطي الدولة صلاحية ممارسة سيادتها ضمن نطاق هـذه   ،بالغة من الناحية القانونية

 وقد تكون صـناعية  ،نهار والبحار والجبالتكون حدود الإقليم طبيعية مثل الأوقد  1الحدود

، ولا يشترط لإقليم وهمية اوقد تكون خطوط ،ار والأبراجسوتقيمها الدول فيما بينها مثل الأ

  .2للدولة أن يكون متصلا فقد يكون منفصلا اليابسة

الدولـة مـن   يجاور  نهار أو بحيرات ومايكون في إقليم الدولة من أ وهو ما :الإقليم المائي -ب

أن البحار  يد مساحة الإقليم المائي للدولة ذلكتحد ختلف الفقهاء فيقد ا، وبحار على حدودها

ها قذيفة المـدفع مـن شـاطئ    فمنهم من حددها بأقصى مساحة تصل والمياه تكون مشتركة

، وبعضهم قال فـي  ميالفي ستة أ اومنهم من حدده ،ثة أميالمن حددها بثلاالإقليم، ومنهم 

  .3بخمسين ميلا اهك من حددوهنا ،ثني عشر ميلاا

ويكون هـذا الفضـاء متاحـا    ) اليابسة(لدولة وهو الفضاء الذي يعلو إقليم ا :الإقليم الجوي -ج

ومـع   ،رتفاع إقليمها الجويللدولة في ا يوجد حد معين ولا ،، وتستخدمه كيفما تشاءللدولة

يسـمى   وهـذا مـا   ،ويستحق الدراسة امهم ليم الجوي شيئاالتطور التكنولوجي أصبح الإق

  .4ةالجوي الملاحة

نه لم يتم الإجماع على رأي التابع لها ؟ حيث إ ى الإقليم الجغرافيولكن ماهي سلطة الدولة عل •

 ،قد اختلف الفقهاء في ذلـك ، فة وطبيعة حقها على إقليمهافقهي واحد بخصوص سلطة الدول

                                                 
  26ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. الخطيب 1
ك دساتير توضح وتبين حدود الدولة وبالرغم من الأهمية البالغة للحدود البرية وإقليم اليابسة للدولة إلا أنه قليلا ماكان هنال 2

  .ومن الدول التي ذكرت حدودها في دستورها هي لبنان حيث ذكرتها في المادة الأولى من الدستور البناني
إن الدول العظمى لاتؤيد إتساع المياه الإقليمية الخاص بالدول؛ من أجل أن تستطيع استخدام القدر الأكبر من المياه العامة  3

أميال وإعتبروه مخالفة للقـانون   6أميال الى  3طانيا وأمريكا لقد عارضوا تعديل مصر لمياهها الإقليمية من ويذكر أن بري
  . الدولي

اختلف فقهاء القانون الدولي حول تحديد الإقليم الجوي للدولة وإرتفاعه وكيفية ممارسة سلطانها عليه فمنهم مـن اعتبـر    4
منهم من اعتبر أنه الجزء الذي يعلو الدولة هو الذي يخضع لسيادتها والرأي الأخير الإقليم الجوي حر كما البحار العامة و

اعتبر أنه وإن كان الجزء الذي يعلو الدولة يخضع لسيادتها ولكن ليس بشكل مطلق بل يجب أن يتم إحترام قواعد المرور 
  .البريء
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، وهنالك مـن قـال فـي هـذا     1نه حق سيادة فمنهم من قال بأنه حق ملكية ومنهم من قال أ

يوجـد   ولا ،ية الفرديـة لكن حق الملكية للدولة ذو طبيعة خاصة يختلف عن المالموضوع أ

لى القول بأن الدولة والإقليم يصعب التفريـق بينهمـا   وذهب بعض الفقهاء إ ،تعارض بينهما

ولكن هذا القول  ،بحيث يندمجان مع بعضهما فيصبح من الصعب التمييز بين الدولة وإقليمها

لى إقليمها أو طبيعة حقها علم يخرج بأي جديد حيث لم يستطع أن يوضح ماهي سلطة الدولة 

 ؛للدول في فرض سيادتها على أملاك تعود لها لدى دولة أخرى مثـل  ان هنالك حقخاصة أ

ها هو حـق  ن حق الدولة على إقليموهنالك رأي جاء بأ ،ها الدبلوماسيةسفاراتها ومباني بعثات

 .2ن هذه الطبيعة هي التي تحدد هذا الحقوأ ،عيني ذو طبيعة نظامية

لها هي التي طة الدولة على المناطق الجغرافية التي تخضع ويرى الباحث بأن فرض سل

س فالإقليم ملـك للشـعب ولـي    ،وحدها، حيث إن الدولة ليس لها الحق بالملكية تمثل حق الدولة

 كن الأخذ بالرأي القائل بملكية ذات طبيعة خاصة عن ملكية الأفـراد، يم للدولة وحدها وإن كان

، حيـث  فرادإدارة الدولة لملك الشعب والأ نظر الباحث ة هذه هي من وجهةخاصال ن الطبيعةلأ

  ...ن الإقليم ملك للشعب والدولة تملكه بطريقة تنظيمهإ

  )الحكومة( السلطة السياسية -3

وجود مجموعة من الأفراد تستقر ف ،حتى تقوم الدولة يجب أن تتكامل أركانها وعناصرها

 ،عتبار هذه المجموعة على إقليمهـا دولـة  وايكون كافيا لإقامة دولة  معين لافي إقليم جغرافي 

   .و السلطة السياسيةوهذه هي الحكومة أ ،ة تمارس سلطاتها على الإقليم والأفرادفيجب وجود هيئ

                                                 
الانتقاد فحق السيادة تعرض لانتقـاد كـون أن ممارسـة    تعرضت الآراء التي جاءت في سلطة الدولة على إقليمها إلى  1

السيادة تكون على الأشخاص وليس الأشياء وبذلك السيادة يتم ممارستها على الأفراد في الإقليم وليس الإقليم بحد ذاته وأما 
ردية للعقارات وهو القول بأن سلطة الدولة على إقليمها هي حق ملكية تعرض للانتقاد حيث أنه سيؤدي إلى منع الملكية الف

  .أيضا يؤدي إلى الخلط بين المكلية والسيادة
  30ص.1964.دار النهضة العربية: بيروت. ط.ب. الجزء الأول. النظم السياسية: بدوي، ثروت 2
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فقد يختلف شكلها من  ،لحكومةوليس شرطا أن يكون هنالك شكل محدد لهذه السلطة أو ا

وحتى فـي   1ديكتاتورياتطيات أو أنظمة ملكية أو جمهوريات، ديمقرا فهنالك ،لى أخرىدولة إ

لى أخرى كما حصل في مصـر بعـد ثـورة    د يختلف نظامها السياسي من حقبة إنفس الدولة ق

وتم تحويله إلى جمهورية، فالمهم هو أن تقـوم هـذه    احيث كان نظامها ملكي ،الضباط الأحرار

 ـالسلطة أ م بحمايتـه  وتقـو  ،ع لهـا و الحكومة ببسط سلطتها وتسيطر على الإقليم الذي يخض

 خرى في نفس الإقليم ممـا يسمح بقيام سلطة أ بالشكل الذي لا تجاه الإقليم أو الأفرادوبواجباتها ا

وإحداث القلاقل حتى تسيطر إحدى هاتين السـلطتين علـى    ،ضطراب في هذا الإقليميسبب الا

  .2الإقليم أو أن يتم تقسيم الإقليم بينهما

ضطرابات أو نفسها من أي اتحمي مي الإقليم والسلطة السياسية عليها أن تح نصحيح أ

ولكن يجب أن تكون ممارسـتها لهـذه السـلطات     ،وأن تفرض هيمنتها على الإقليم ،مؤامرات

على رضـا شـعبي    فالسلطة القوية المتماسكة تكون مبنية، يمبموافقة شعبية من قبل أفراد الإقل

ولكن تمارس السلطة هيمنتها دون رضا شعبي كما يحـدث بـالثورات    ،بوجودها ومباركة منه

  ..والحروب والإنقلابات

للإقليم ليست ملكا للهيئة الحاكمة وإنما ) السلطة السياسية(ن الحكومة وبهذا يذهب القول إ

ختصاصات ، وإن ممارسة هذه الاختصاصات وواجبات تقوم بها نيابة عن الأفراديئة لها اهذه اله

وكذلك ضمن قواعد القانون الدولي في ممارستها  ،نظمة ضمن قواعد قانونية ودستوريةتكون م

  .3لسلطتها خارج الإقليم

  :سبق فإن السلطة السياسية تتميز بعدة مميزات يمكن إجمالها بمايلي على مابناء 

بع هي التي تت ن السلطات الأخرى للدولةأي أ ،تتبع لأي سلطة أخرى سلطة مستقلة أصلية لا -أ

 المجتمع الدولي يجعلها غيـر تابعـة   ستقلالا سياسيا تجاهلها وأن هذه الميزة تمنح الدول ا

  .لسلطة دولة أخرى
                                                 

  50ص. مرجع سابق. ، عبدالكريمعلوان 1
  35ص . مرجع سابق. ، هانيالطهراوي 2
  36ص . سابقالرجع الم 3
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لأنشطة الحياتية فـي  هي سلطة عامة أي أنها تشمل جميع ا) السلطة السياسية(إن الحكومة  -ب

نحصـر  ختصاص معين فقط فيالسلطات الأخرى التي لها سلطة با ، على عكسإقليم الدولة

  .بنشاط حياتي محدد

متلاك القوة العسكرية التي تمنحها السـيطرة  سياسية هي وحدها من لها الحق في االسلطة ال -ج

على الإقليم بحيث تمنع تواجد أي قوة عسكرية غيرها داخل الإقليم سواء كانت هذه القـوة  

  ...خارجي عتداءلطة إقليم آخر أي أنها تكون قوة اتتبع لس من داخل الإقليم أو قوة

كما أن السلطة السياسية هي وحدها من تملك وضع القوانين والأنظمة التي تـنظم الدولـة    -د

ستخدام القوة إذا لزم الأمـر وتعـرض   ولها أن تنفذها با ،سعى لتحقيق المصلحة العامةوت

  .1يحترم هذه القوانين الجزاءات اللازمة على من لا

  خصائص الدولة : الفرع الثاني

  للدولة –المعنوية –أولا الشخصية القانونية 

ي يترتب على ، والتللدولة -المعنوية-خصية القانونيةأقر معظم فقهاء القانون بوجود الش

ك آراء فقهية ترفض إعطاء وكذلك كان هنا ،ثار سواء الإيجابية أو السلبيةوجودها العديد من الآ

  ...الدولة الشخصية القانونية

إمكانية اكتساب الحقوق، والوفـاء بالالتزامـات،    -المعنوية-ية القانونيةوتعني الشخص

أي .. لتزامـات ة على اكتساب الحقـوق والوفـاء بالا  نه بوجودها تكون الدولة قادرويعني ذلك أ

  ...2تشابه في هذا الأشخاص الطبيعين

متمثل في مجموعة أشخاص أو أموال، تسعى إلى  والشخص المعنوي هو شخص قانوني

، عن طريق أداة معينة بحيث تمنح شخصية قانونية بمـا يلزمهـا للوصـول    قيق هدف محددتح

  .. لهدفها

                                                 
  36-35 .جع سابقمر. ، عبدالغنيبسيوني 1
  33ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. الخطيب 2
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من الإحساس بحاجة  للدولة جاءت -المعنوية–عتراف بالشخصية القانونية إن أهمية الا

ستمرار الأعمال الإيجابية لجماعية هذا من جهة وكذلك ضمانة الى توحيد جهودهم اأفراد الدولة إ

  1...حتى لو فني الأفرادلتبقى 

بـين  للدولة ينبثق عنه عـدم الخلـط    -المعنوية-إن الإقرار بوجود الشخصية القانونية

خر تفصل بـين  وبين السلطة ذاتها، بمعنى آ) كمةالطبقة الحا( الأشخاص الذين يمارسون السلطة

الاستمرارية حيـث  ، وبهذا تعطي للدولة صفة أو الأشخاص الذين يديرون الدولة الدولة والحاكم

لتحقيـق   ن الدولة تعمـل وبهذا يتضح أ ،الذين يمارسون الحكمنتهاء الأشخاص تنتهي با نها لاإ

  .2المصلحة العامة وليس مصلحة فئة معينة وتخضع في الأعمال التي تصدر عنها للقانون

  -:يلي له آثار ونتائج هامة وهي كما -المعنوية–إن تمتع الدولة بالشخصية القانونية 

، بغض النظر كانوا حكاما أم محكومين نفصلة عن أفرادهاإن الدولة وحدة قانونية مستقلة وم -1

د، تكون لمصلحة الجماعـة  عن الأفرالحكام والتي يقومون بها نيابة وإن السلطة المنوطة با

 .المحكومينيذا لأجندات خاصة سواء للحكام أو تكون تنف سمها وبرضاها ولاوتمارس با

ن بالحكم وطرأ تغيرات على شكل الدولة أو على نظام حكمها أو تغير القائممهما حدث أو  -2

 .د أبرمتها هذه الدولة تبقى ساريةفإن المعاهدات التي كانت ق

يتعطل نفاذها مهما حدث  ، ولالتي أصدرتها الدولة سارية ونافذةتبقى القوانين والتشريعات ا -3

حتـى   ،ن بالحكموكمها أو تغير القائمم حتغيرات على شكل الدولة أو على نظامن أو طرأ 

 ...يتم إجراء التعديلات عليها أو إلغائها حسب الطرق المتبعة قانونا

، حتـى وإن  الدولة وكذلك حقوقها تبقى قائمة على عاتق لتزامات والواجبات الملقاةإن الا  -4

3...نوتغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أو أشخاصها الحاكم
 

                                                 
 .و الطهـراوي  34ص.مرجع سـابق ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. للمزيد راجع في ذلك الخطيب 1

  40ص.مرجع سابق. النظم السياسية والقانون الدستوري
  159ص. مرجع سابق. والقانون الدستوريالنظم السياسية . شيحا 2
  54ص . مرجع سابق .، ثروتبدوي 3
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-عتـراف بالشخصـية القانونيـة   لى الاالجانب الأكبر من الفقه توجه إأن بالرغم من 

–بأس به من الفقهاء أنكر وجود الشخصية القانونية  للدولة إلا أنه كان هنالك عدد لا -المعنوية

أنكـر فكـرة    حيث L. Duguitوكان على رأس هؤلاء الفقهاء العميد ديجي  ،للدولة -المعنوية

وصـفنا الدولـة    إذا ما"يقول جتماعي حيث التضامن الا من نظريتةية انطلاقا الشخصية المعنو

وكذلك أنكرهـا   ،"من الأساس وجعلناها من خصائصها يمتنع بذلك إخضاعها لأي قاعدة بالسيادة

نها مجرد جهاز مـن  إ"وقال  ،فتراضية للدولةأنكر الشخصية الاحيث  G.Scellالفقيه جي سيل 

  ..."لمجموعةأجهزة المرافق العامة مخصص لخدمة ا

ن الفقه قد جمع بين العناصر المادية التي تقوم عليهـا  إ R.Bonnardوكما قال في ذلك 

 لا وهي الأهليـة أوبين العناصر القانونية المجردة  ،متمثلة بالشعب والإقليم والحكومةالدولة وال

قانونيـة  و الحاجة للأخذ بفكرة الشخصـية ال والذمة المالية والديمومة بحيث يرى عدم ضرورة أ

  1...عتباريةبالدولة أو بغيرها من الأشخاص الاسواء تعلق الأمر 

للدولة سواء مـن   -المعنوية-سبق يتبين أن هنالك فقهاء ينكرون الشخصية القانونية مما

  .. .أنكرها من أساسها أو من اعتبر بعدم أهميتها بالنسبة للدولة

لذلك  ،إغفالهايمكن  للدولة لها آثار لاالشخصية القانونية فإن  لباحثلكن من وجهة نظر ا

  ...للدولة -المعنوية–يحبذ الآراء التي أخذت بالشخصية القانونية 

  السيادة :ثانياً

 منةين هذه الصفة تمنح للدولة الهإحيث  ،الخاصية الأهم التي تميز الدولةتعتبر السيادة 

، فهـي تملـك   والسلطة العليا على جميع الموجودين فيها سواء الأفراد أو الهيئات والمؤسسات

 فهي السلطة العليا التي لا ،يوجد سلطة أو قوة أعلى من سلطة الدولة لا سلطة الأمر عليهم حيث

ون في الدولـة د ) السلطة السياسية(فالسيادة خاصية تنفرد بها الحكومة  ،يعلوها شيء في الدولة

وبهذا تكون هـي الأسـاس للسـلطات     ،غيرها بحيث تتمتع بها بصفة أصيلة وتكون لصيقة بها

                                                 
  أما الفقيهان جيز وكلسن فهما ينتميان لنفس مدرسة ديجيه وهي مدرسة التضامن الاجتماعي 1
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الهيئـات   مهمـا تعـددت   دتتعد يمكن تجزئتها بحيث لا الأخرى وأن السيادة هي صفة دائمة لا

بها دون  امنوط اختصاصمؤسسات في الدولة تمارس كل منها افالهيئات أو ال ،الحاكمة في الدولة

  .1ةلعامة غير قابلة للقسمة أو التجزئم السلطة العامة فيما بينها لأن السلطة اأن تتقاس

أما المظهر الداخلي فيتمثل في فرض  ؛، مظهر داخلي ومظهر خارجيالسيادة لها مظهران •

ويكون لها سلطة الأمر على الأفراد أو على الهيئات  ،الدولة لسلطتها على كافة أنحاء إقليمها

ي ولـيس لأ  ،ة القرار النهائي في جميع الأمور داخل حدود إقليمهـا سلط بحيث يكون لها

 .سلطة أخرى أن تشاركها في ذلك

ما المظهر الخارجي للسيادة فيكون في قدرة الدولة على التعامل مع غيرها من الدول بندية أ •

 ـسواء في قرارها أو شؤونها بحيث تتم 2وعدم خضوعها لأي دولة أخرى سـتقلال  ع بالات

  .3ي دولة أخرىالذي يجعلها قادرة في مواجهة أدر بالق

بد من معرفة أساس ومصدر السيادة ولمعرفة أسـاس ومصـدر    وعند دراسة السيادة لا

 ،النظرية الثيوقراطيـة  ؛بد من دراسة النظريات الفقهية التي جاءت بها وهي السيادة وماهيتها لا

   .والنظريات الديمقراطية

  النظريات الثيوقراطية -1

تقوم علـى تعظـيم    هيلى االله والسيادة مرجعها إف ساس ديني،هو أ هذه النظريةأساس 

أساس  اتر أنها نظرية ذعتبايتمتع بها الحاكم من االله، ولكن االحكام وتنزيههم كون السلطة التي 

 ، وكذلككن سليمةن ترجمتها حرفيا من الفرنسية لم تلأمن بعض الفقهاء  اشديد انتقادديني لاقى ا

  .4ستبداد الحكام وطغيانهمبرر اجاءت لت

                                                 
  72ص.مرجع سابق .، مصطفى أبوزيدفهمي 1
  37ص. مرجع سابق. ، محسنخليل 2
الدولة وبهذا قد تكون السيادة كاملة او ناقصة ولكن بكل الأحوال الإسـتقلال  وحيث أن السيادة مشكلتها مرتبطة باستقلال  3

  .والتبعية لايؤثران على وجود الدولة الفعلي حسب ماجاء به أغلب الفقهاء
45ص.مرجع سابق. ، هانيالطهراوي 4
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 ،نظرية الطبيعة الإلهية للحكـام  ؛تجاهات وهيانت النظريات الثيوقراطية في ثلاث اوك

  .غير مباشرونظرية الحق الإلهي  ،هي المباشرونظرية الحق الإل

  هية للحكامنظرية الطبيعة الإل  - أ

على  وبناء ،عليهموصف الطبيعة الإلهية تبنى هذه النظرية على تقديس الحكام وإضفاء 

يستطيع أحـد   فلا ،يملك سيادة مطلقة ،ويحكمهم ،ن البشريعيش بي اهذه النظرية يكون الحاكم إله

  .1لة من يشاءمساءلته وهو يستطيع مساء

مبراطوريات والممالك القديمة كمصـر القديمـة   نت هذه النظرية سائدة في أغلب الاوكا

اليابـان  ف ود في العصور اللاحقـة، يبقى لهذه النظرية وج ، ولكن2وروما والصين وبلاد فارس

حيث جاء دستور جديد  ،بقيت تعتنق هذه النظرية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمتها بها

3كان سابقاكما  اللأمة وليس إله االإمبراطور رمز عد.  

  نظرية الحق الإلهي المباشر   -  ب

التي نزهـت االله سـبحانه   والمسيحية لقد ظهرت هذه النظرية بعد نزول الديانة اليهودية 

بدأ ، وم4شت نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم وحلت مكانها نظرية الحق الإلهي المباشرلاوتعالى فت

 ، وأن االله يختـاره يتمتع بسلطة ممنوحة له من االلهولكنه  ابشر وليس إلههذه النظرية أن الحاكم 

يكون في اختياره أي إرادة لأفراد الشعب  ، ولا5ويصطفيه عن غيره في منحه السلطة ليمارسها

وتكون  ،يجوز مخالفتهم لا، وسلطة الحاكم مستمدة من االله مباشرةإرادة لهم به، ف ختياره أمر لاوا

ا الحاكم عن يجوز للأفراد أن يحاسبو ، ولهذا لامخالفتهم فيها مخالفة لأمر االله طاعتهم واجبة لأن

عتنقت الكنيسة المسيحية ، ولقد ا6يصدر منه لأن الذي يحاسبه هو االله الذي منحه هذه السلطة ما
                                                 

  65ص.2005.منشاة المعارف :الإسكندرية .1ط .النظم الدستورية والقانون الدستوري :ماجد ،الحلو 1
  39ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. الخطيب 2
  65ص . مرجع سابق. ، ماجدالحلو 3
  65ص.المرجع السابق 4
  46ص.مرجع سابق. ، هانيالطهراوي 5
  38ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. الخطيب 6
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عشر والثـامن   وروبا خلال القرنين السابعبناها العديد من ملوك فرنسا وأهذه النظرية وكذلك ت

 ـ ،وا أنفسهم في مواجهة الشعبو، ويقعشر ليثبتوا أنفسهم  ـوكان لويس الراب ر ولـويس  ع عش

، ولقد وجد من يتبنـى هـذه   1عتنى وحرص على تطبيق هذه النظريةالخامس عشر أكثر من ا

النظرية خلال االقرن العشرين من بعض المتسلطين من حكام أوروبا أمثال ملك إسبانيا فرانكـو  

  .2والزعيم الالماني هتلر

  مباشرالغير نظرية الحق الإلهي    -  ت

لوهية على الحاكم ولكن تبنى على اختيار الحاكم مـن االله  تضفي حق الأ لا هذه النظرية

ختيار الحاكم يتم اوإنما  ،ماجاءت به نظرية الحق الإلهي المباشرمثل يكون بطريقة مباشرة لافهو 

قـد وجهـتهم   مخيرة، ف فتكون إرادة الشعب مسيرة وليست ،فيها من قبل الشعب بتوجيه من االله

  .3يريده االلهختيار الحاكم الذي عناية االله لا

رغم أنها تبنى على أساس ديني إلا أن لها عواقب وخيمة في جعـل  إن هذه النظريات 

عتقادهم أنهم ينفذون إرادة من قبل المحكومين لا لةخاضعة لأي مساء سلطة الحاكم مطلقة وغير

من وجدت  ن هذه النظريات تعرضت للنقد لأنها غير مقبولة لدى العقل الإنساني فهي إن، وأاالله

، وحيث نة ومن أجل إضفاء المشروعية على استبداد السلطةأجل تسيير وخدمة مصالح فئة معي

تمـت للـدين    نهـا لا كو يطلق على هذه النظريات نظريات دينيـة،  نادى بعض الفقهاء بأن لا

  4..بصلة

 ذات صبغة دينية إلا أنها لم تعـط  رغم أنهاعلى الو ،يمكن الحديث عن الخلافة بالإسلام

جتماعيـة  ا على الخليفة لضـمان العدالـة الا  بل وضعت شروط ،فة صفة السمو والألوهيةللخلي

لست خليفة االله وإنمـا  " -رضي االله عنه-بكر الصديق  بودينية لشعبه، ولقد جاء على لسان أوال

                                                 
  47ص. مرجع سابق. السياسية والقانون الدستوريالوسيط في النظم . الخطيب 1
  66ص . مرجع سابق. ، ماجدالحلو 2
  36ص. مرجع سابق. ، محسنخليل 3
  39ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. الخطيب 4
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حق الغائب وأما الحاضر فـلا،  إنما هو في " ستخلاف بن خلدون في الاقال ا ،"خليفة رسول االله

 -صـلى االله عيـه وسـلم   -ليفة ليس خليفة االله أو الأمة وإنما هو خليفة رسول االله ن الخحيث إ

  .1هل الحل والعقدوالأمة هي مصدر القوة لسلطانه واختياره يكون من الأمة بواسطة أ

ظهـرت النظريـات    راطية واضـمحلالها إلـى أن اختفـت   بعد فشل النظريات الثيوق

  .مة وسيادة الشعبلأطية والمتمثلة في نظرية سيادة االديمقرا

 النظريات الديمقراطية -2

 إنتختلف النظريات الديمقراطية عن النظريات الثيوقراطية في مفهومها للسيادة حيـث  

 ،ن الحاكم منح سلطته بطريقة مباشرة من االله أم بطريقه غير مباشرةللحاكم سواء بأ فيها السيادة

مة ونظرية سـيادة  الديمقراطية في نظرية سيادة الأت سابقا، ولقد تجلت النظرياتوضيحه  تم كما

ن نظـريتي حيـث سـيتم عـرض ال    ،الشعب والتي كان لكل منها مبدأ مختلف عـن الأخـرى  

  :وتوضيحهما

  نظرية سيادة الأمة   - أ

وإنما هـي   ،تكون للأفراد أو الهيئات بشكل معين ة الدولة لاادمفاد هذه النظرية أن سيو

يمكـن تجزئتهـا أو    ، حيث لاتمثل جميع أفراد وهيئات الدولة ،ةوحدة واحدة غير قابلة للتجزئ

التـي   3، ولقد تزامنت هذه النظرية مع قيام الثورة الفرنسية الكبرى2التنازل عنها والتصرف فيه

لى نتقالها من الملك إ، ولكن االسيادةكدت على الفصل بين الملك والسلطة والسيادة مع بقاء فكرة أ

 الثورة الفرنسية هذه النظرية مبدأولقد جعلت  ،مرة العليا هي سلطة الأمةالأمة وتكون السلطة الآ

 4الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسـية  1789من خلال إعلان حقوق الإنسان في عام  ادستوري
                                                 

  الحكمة والرأي ،العلم،يجب أن يتوافر في أهل الحل والعقد سمات العدالة 1
الفقهاء إلى أن سند نظرية سيادة الأمة موجود في كتابات روسو وأنكر هذا البعض الىخر معتبرا أن أفكـار  ذهب بعض  2

مرجـع  . الوسيط في النظم السياسية والقـانون الدسـتوري  .أنظر في الخطيب ،روسو هي فقط تزيد لمبدأ سيادة الشعب
  40ص.سابق

  70ص . مرجع سابق. الحلو، ماجد 3
  49ص.جع سابقمر. ، هانيالطهراوي 4
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يجوز لأي فرد أو هيئة  على أن الأمة هي مصدر كل سيادة ولا"حيث أكد في المادة الثالثة منه 

  1على أن تكون صادرة منها ممارسة السلطة إلا

  نظرية سيادة الشعب   -  ب

أفـراد  وأن  ،أن السيادة للأفـراد  لشعب مع نظرية سيادة الأمة فيتتوافق نظرية سيادة ا

تكـون لهـم    ختلف معها في أنها ترى أن هذه السيادة للأفـراد لا الشعب هم أصحاب السيادة وت

هـا  وإنما تكون لكل فرد في هذه الجماعة بحيث يشتركون ب ،كجماعة واحدة غير قابلة للتجزئة

وتقسم بينهم حسب أعدادهم ويكون لكل فرد منهم جزء من هذه  ،ةفيما بينهم وتكون قابلة للتجزئ

  .2السيادة

اتجه الفقهاء إلى مبدأ سـيادة  و في الموازنة بين نظرية سيادة الأمة ونظرية سياد  فلقد 

ي ستبداد وطغيان الحكام فك من أجل الوقوف في وجه أنظمة الاوذلمة في القرن الثامن عشر الأ

خذت ولقد أ ،ان الثورة الفرنسية الكبرىحصل إب كبر مثال ماوأ، ولقد نجحوا في ذلك، ذلك الوقت

ونتيجة لهذه  ،ة لها بدأت في التراجع شيئا فشيئابها العديد من الدول ولكن بعد الانتقادات الموجه

الأمة ولقـد  تم نقده في نظرية سيادة  نظرية سيادة الشعب لمحاولة تصحيح مانتقادات جاءت الا

سيادة الأمة على الأخذ بمبدأ  فهنالك فريق يحبذ الأخذ بمبدأ ؛تينختلف الفقهاء حول هاتين النظريا

نتهاء السبب مة لم يعد لها الحاجة بسبب االك فريق يرى بأن نظرية سيادة الأوهن ،ة الشعبادسي

مة لأنه يـرى  ل مبدأ سيادة الشعب على سيادة الأولقد توجه فريق لتفضي ،ت من أجلهالذي ظهر

  .3أنه أكثر ديمقراطية

  وأن  ،سـتبدادي ية ونشرها وإنهـاء الحكـم الا  لى تحقيق الديمقراطالنظريتان تهدفان إف

فـإن   ،وتحرر الشعوب خصوصا في الأمم الأوروبية لكل منهما أثر كبير في نشر الديمقراطية

                                                 
  41ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. الخطيب 1
  53ص.مرجع سابق. ، هاني، والطهراوي47ص .سابقالرجع الم 2
 .مرجع سـابق . الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. والخطيب ،62ص.مرجع سابق. عبد الغني، بسيوني 3

47ص. سابقمرجع . ، ثروت، وبدوي51ص
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 اقع العملي هو العبرة في الموازنـة الأخذ بأي من هاتين النظريتين وتطبيقه تطبيقا سليما في الو

  .1بينهما

ويرى الباحث بأن نظرية سيادة الأمة أكثر منطقية كون أن السيادة بمفهومها هي هيبـة  

بكافـة  لسيادة تكون للدولة ممثلـة  فا ،خارج إقليمهاوالدولة وقدرتها على ممارسة مهامها داخل 

 .ة و مؤسسة على حدتكون لكل فرد أ طرها مجتمعة ولاأ

  أنواع الدول: المطلب الثاني

 ختلفت تقسيماتحيث ا ،لدولنواع اختلفت المناهج التي اعتمد عليها الفقهاء في تقسيم أا

فإذا كان فقهـاء   ،لى فقهاء القانون الدستوري والأنظمة السياسيةالدول من فقهاء القانون الدولي إ

القانون الدولي قد قسموا الدول من ناحية السيادة فإن فقهاء القانون الدستوري قد قسـموها مـن   

  .2ناحية الشكل

  لى دول كاملة السيادة ودول ناقصة السيادة هاء القانون الدولي أنواع الدول إحيث قسم فق

ة في كافة شؤونها سواء الكاملوهي الدولة صاحبة السلطان والإرادة  :الدولة كاملة السيادة  - أ

خر يفرض عليها قرارا أو يتحكم بها ويكون يوجد أي طرف آ ولا ،الداخلية أو الخارجية

 .خضوعها فقط للقواعد التي يقررها القانون الدولي

ما في أحد أمور ة إالتي تكون سليبة السلطان والإرادوهي الدولة  -:الدولة ناقصة السيادة  - ب

كافة أمورها وهي قد تكون حسب القانون الدولي العـام دولا تحـت   في إدارة إقليمها أو 

 .3الوصاية أو دولا تابعة أو دولا محمية أو دولا كما أسماها الفقهاء دول ممتلكات حرة

                                                 
  56-55ص.مرجع سابق. ، هانيالطهراوي 1
  72ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري.الخطيب 2
إن الدول التي لها سيادة كاملة تكون إرادتها حرة في نوع الحكومة التي تختارها لإدارة الإقليم وفي تغيير هذه الحكومـة   3

وفي هذه الأيام لايوجد لمثل هذه الحالات أي الدول المحميـة أو الممتلكـات   ..شؤونه ولايكون لأحد الحق في التدخل في
. الطمـاوي .الحرة بصورتها التقليدية حيث أخذ الاستعمار صورا جديدة كالاستعمار والاحتلال الاقتصادي والغزو الثقافي

  35ص. مرجع سابق). دراسة مقارنة( النظم السياسية والقانون الدستوري
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لـى  لى دول بسيطة أو موحدة وإنون الدستوري من حيث الشكل إوكان تقسيم فقهاء القا

   .تحاديةدول مركبة أو ا

ودولـة  ) الموحـدة (دولة البسيطة الحديث في الفرع الأول عن الفي هذا المطلب سيتم 

الاتحـاد  وسيكون الفـرع الثـاني لدراسـة     ،)الفعلي(الحقيقي  الاتحادتحاد الشخصي ودولة الا

 .)الفيدرالي الاتحاددولة (الفيدرالي المركزي  الاتحادو ) الكونفدرالي(ستقلالي أو التعاهدي الا

الحقيقـي   الاتحـاد الشخصـي ودولـة    الاتحادودولة ) الموحدة( دولة البسيطةال: ولالفرع الأ

  )الفعلي(

 )simple state( الدولة الموحدة أو البسيطة: أولا

عرف فقهاء القانون الدستوري الدولة الموحدة أو البسيطة على أنها الدولة التـي تـدبر   

ختصاصاتها علـى  ، وتمارس هذه الحكومة ا1أمورها الداخلية والخارجية حكومة وسلطة واحدة

وكما يكون لهذه الدولة وحـدة دسـتور   ، 2كافة أفراد الشعب وعلى كافة مناطق إقليم هذه الدولة

ويمكن إجمال وحـدة الدسـتور ووحـدة    ، 3ووحدة في سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية

   -:4السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فيمايلي

يطبق على  اوحيد اواحد اتولي تنظيم أمور الوظائف العامة دستورفوحدة دستورها تتمثل في  -1

   .أجزاء إقليمها

أما وحدة سلطاتها التشريعية تتجسد في أن القوانين التي تسن في الدولـة لتـنظم أمورهـا      -2

  .عية واحدةتصدر من قبل سلطة تشري

                                                 
  73ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري.بالخطي 1
  117ص. مرجع سابق. ، ماجدالحلو 2
  74ص. مرجع السابق. ، هانيالطهراوي 3
   73ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري.الخطيب 4
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لها جميـع   لجأفي وجود هيئة قضائية واحدة ي وحدة سلطة الدولة البسيطة القضائية تتجلى  -3

سواء فيما بينهم أو فيما بين الأفراد وهيئة مـن الهيئـات   أفراد الدولة في جميع المنازعات 

   .العامة التابعة للدولة

تكون للدولة البسيطة وحدة في سلطاتها التنفيذية بحيث يكون جميع أفراد الدولة خاضـعين    -4

  .1لسلطة تنفيذية واحدة

فوا في الجنس أو الدين أو ختلمعاملاتهم الحياتية سواء ا ولة فييخضع جميع الأفراد في الد  -5

  .2لى قانون ونظام موحداللغة إ

   .اوموحد اواحد اتعتبر جميع أجزاء إقليم الدولة الموحدة أو البسيطة جزء  -6

 ية أو المركبةالاتحادالدولة : ثانيا

 ،شخصية دوليةمنهما تحاد دولتين أو أكثر يكون لكل وهي الدولة التي تتشكل من جراء ا

وكيفيـة وطريقـة    الاتحـاد ر الدول المكونة له حسب ماهية ختصاصات وأدواويختلف توزيع ا

ات أو أنواع الدول المركبة إلى أربعة أشـكال وهـي   الاتحادوتنقسم أنواع  الاتحاد،تشكيل هذا 

وأخيرا ) اليلكونفدرالتعاهدي، ا(ستقلالي الا الاتحادو) الحقيقي(الفعلي  الاتحادوالشخصي  الاتحاد

  .3)الفدرالي(المركزي  الاتحادوليس آخرا 

 )unionpersonal(الشخصي  الاتحاد -1

وتبقى كل دولة  ،كثر تحت حكم شخص واحد تحاد دولتين أوالذي يقوم عند ا الاتحادهو 

الداخليـة والخارجيـة   من هذه الدولة محتفظة بشخصيتها القانونية بحيث تبقى محتفظة بسيادتها 
                                                 

الدول اللامركزية الإدارية فيمكن لدولة بسيطة اتخاذ لايؤثر على شكل الدولة في كونها دولة بسيطة موحدة اتخاذ بعض  1
  75-74ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري.الخطيب.اللامركزية الإدارية

يمكن أن تستدعي الظروف بأن تخضع بعض أجزاء الدولة بشكل استثنائي لقوانين تختلف عن القوانين السارية في بـاقي   2
م وذلك كما هو الحال إذا ماتم إنشاء منطقة حرة على جزء من الإقليم أو مثلا يتم منح بعض التسهيلات للأفراد أجزاء الإقلي

  117ص. مرجع سابق. ، ماجدالحلو.المقيمين في المناطق النائية
  75ص. مرجع سابق.،هانيالطهراوي 3
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على ذلـك   وبناء، 1الاتحادشكلي محصور بشخص الحاكم الذي يرأس دول  الاتحادبحيث يكون 

نتهاء فـي حـال زوال   مؤقتا قابل للانهيار والا الاتحادوالذي يجعل  هشا وضعيفا الاتحاديكون 

يقوم نتيجة لتولي الحاكم الحكـم   فالاتحاد الشخصي تاريخيا ،2الحاكم أو تغييره بأي طريقة كانت

الذي قـام   الاتحاد ومن الأمثلة التاريخية على ذلك، ،في بلدين مختلفين طبقا لحكم قانون الوراثة

سـتلمت  ، حيث انتهى عنـدما ا لم يدم الاتحادم ولكن هذا 1714بين بريطانيا وهانوفر في العام 

بتولي الحكـم   يسمح للنساء ي هانوفر لان الدستور فلأ وريا العرش في بريطانيا وذلكالملكة فكت

ليس فقط فـي حالـة   تفاق وعلى ا بناء الاتحادم، كما ويمكن أن يقوم هذا 1838وكان ذلك عام 

حيث فرضت إيطاليا على ألبانيـا   1939لبانيا عام الذي قام بين إيطاليا وأ الاتحادميراث الحكم ف

ل ملك إيطاليا سدة الحكم للاتحاد ولكن سرعان إثر احتلالها أمانوي الاتحادالاتفاق على إقامة هذا 

  .3م1943إيطاليا في الحرب العالمية الثانية عام  عند الاتحادمازال هذا 

  -:الشخصي فإنه يتمثل في الاتحاديترتب على  وأما ما

بشخصيتها الدولية وتبقى لها الحق في التمثيـل الدبلوماسـي    الاتحادتحتفظ كل دولة في   - أ

 .4الخارجي وإدارة شؤونها الخارجية وكذلك تبقى محتفظة بسيادتها الداخلية

  .فإنها تمثل نفسها به وتعود نتائج هذا الفعل عليها وحدها الاتحادأي فعل تقوم به دولة في   - ب

  .دولية تعد حربا الاتحادالحرب التي تقع بين أي من دول   - ت

 .الأخرى الاتحادب بالنسبة لدول أجان الاتحاديكون رعايا الدولة الداخلة في   - ث

                                                 
  55ص. مرجع سابق. ، ثروتبدوي 1
  76ص.مرجع سابق. والقانون الدستوريالوسيط في النظم السياسية .الخطيب 2
  75ص. مرجع سابق.، هاني، والطهراوي77ص.المرجع السابق. الخطيب 3
لايجوز للملك أن يتولى عرش خارج العراق إلا بعد "منه على  34في المادة  1935نص القانون الأساسي العراقي لسنة 4

لايحق للملك أن يتولى مـع  "م على 1923صري لسنة من الدستور الم) 47(الحصول موافقة مجلس النواب ونصت المادة 
  أمور أمر دولة أخرى من غير قبول البرلمان
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بحيـث يمكـن أن   الشخصي  الاتحادفي جميع دول  انظام الحكم واحد يشترط أن يكون لا  -  ج

ملكيا مطلقـا   الاتحاددستوريا وفي دولة أخرى من نفس ملكيا  الاتحاديكون في دولة من 

  .1ولكن بشرط أن يكون ملكي في جميع الدول

  - real union–) الفعلي(الحقيقي  الاتحاد -2

تحت إمرة  بحيث يصبحون لى بعضهماالفعلي من انضمام دولتين أو أكثر إ الاتحادينشأ 

طتها تبقى كل دولة من هذه الدول محتفظة بسـيادتها ودسـتورها وقواتهـا وسـل    و، حاكم واحد

السياسـية  ولة عن الأمور المتعلقة بالشؤون الفعلي هي المسؤ الاتحادولكن تكون دولة  ،الداخلية

   .2الاتحادسم دولة با الاتحادجية لدول الخار

يرتبط بشخص رئـيس   لشخصي لأنه لاا الاتحادالفعلي أفضل وأكثر متانة من  الاتحاد

بحيث يكون  ا يتعلق بالشؤون الخارجيةمندمجة مع بعضها فيم الاتحادوإنما تصبح دول  الاتحاد،

  .الشخصي الاتحادالفعلي من  الاتحادهنالك رابط أقوى بين دول 

بين الدول التي ترغب في إنشـاء  الفعلي من خلال إبرام معاهدة  الاتحادن أن يقوم ويمك

م وقـد ينشـأ   1905م وحتى عام 1815بين النرويج والسويد عام  الاتحادومثال ذلك  ،الاتحاد

ل دولة من الدول التي ترغب بقيامة تشريع متطابق ينص على قيـام  إصدار ك من خلال الاتحاد

تحـاد  م وكذلك الأمـر ا 1918م وحتى عام 1867بين النمسا والمجر عام  الاتحادمثل  ،الاتحاد

  .م1994م وحتى العام  1918أيسلندا والدانمارك من عام 

  : الفعلي الاتحادويترتب على قيام 

شخصية قانونية دولية جديدة متمثلة في الشخصية التي تمنح للاتحـاد وبـذلك تـزول    قيام  -أ

 ـ من ناحية الش الاتحادشخصية دول  جيـة والتمثيـل   ة الخارؤون الخارجية وتتوحـد السياس

  .الاتحادالدبلوماسي لدول 
                                                 

  56ص.مرجع سابق. ، ثروتبدوي 1
. مرجع سابق .، والطهراوي، هاني79-78ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري.الخطيب 2

  76ص
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  .1تحادو الرئيس لجميع الدول المكونة للاه الاتحاديكون رئيس -ب

   .2هي حرب أهلية وليست حرب دولية الاتحادتكون الحرب التي تقع بين أي من دول  -ت

دولة (الفيدرالي المركزي  الاتحادو ) كونفدراليال(ستقلالي أو التعاهدي الا الاتحاد: الفرع الثاني

 )الفيدرالي الاتحاد

 -confederation-)الكونفدرالي(ستقلالي أو التعاهدي الا الاتحاد: أولا

تفاق بين دولتين أو أكثر لإنشائه من خلال تأسيس هيئـة  الكونفدرالي على ا الاتحاديقوم 

على أن تحـتفظ كـل    ،3لى تحقيق مصالح مشتركةلى رعاية أهداف الدول التي تسعى إتعمل ع

  .4دولة بسيادتها الداخلية والخارجية وبالحفاظ على دستورها وقوانينها

الشخصي في بقاء الشخصية الدوليـة   الاتحادالاستقلالي مع  الاتحادوبهذا يتوافق ويتماثل   -1

  .سواء الداخلية أو الخارجية

تفاقية بين الدول التي ترغب أو الاهو المعاهدة ) الكونفدرالي(ستقلالي الا الاتحاديكون أساس  -2

يكون  بحيث عادة ما، 5بين هذه الدول ويتم إيضاح الأهداف والسياسات المشتركة ،في تأسيسه

روب بينها والدفاع عـن  ستقلالها وعدم حدوث حهو محافظة الدول على ا الاتحادالهدف من 

ويتم بموجب المعاهدة أو الاتفاقية إنشـاء هيئـة   ، 6قتصادية والسياسية المشتركةمصالحها الا

 ـ  يمكن أ دول ن تكون تحت مسمى مجلس أو مؤتمر أو جامعة أو جمعية ويكـون جميـع ال

 الاتحـاد تكون أعلى من دول  ذه الهيئة لاوه ،الجمعية على اختلاف مسامهامتساوية في هذه 

                                                 
175ص . مرجع سابق .النظم السياسية والقانون الدستوري. شيحا 1

  

111-110ص.1971.دار العلم للملايين: بيروت. ط.ب .الوسيط في القانون الدستوري العام :رباط، أدمون 2
  

  77ص. مرجع سابق.، هاني الطهراوي 3
  79ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري.الخطيب 4
  86ص .مرجع سابق.، محسنخليل 5
  62ص .مرجع سابق.، عبدالكريم علوان 6



32 

ستشـاري  حيث هي مجرد مؤتمر ا الاتحادهذه الدول وإن كانت هيئة تمثل من حكومات  أو

  .1عن طريق الإجماع الاتحادمن قبل دول  يحدد وظائفه

دول ة والديمومة بحيث يمكن أن يزول بانفصال أحد يتمتع بالقو تحاد لاالكونفدرالي ا الاتحاد -3

نفصـلت  م حيث انتهى عندما ا1898ات أمريكا الوسطى عام الأعضاء مثلما حصل لجمهوري

ل إلـى اتحـاد مركـزي    سان سلفادور ونيكاراجوا وهندراوس وكذلك الأمر يمكن أن يتحو

  .2م1787للولايات المتحدة الأمريكية عام  الاتحادمثل ) فدرالي(

ن علاقـة  جنسيتهم حيث إمحتفظين ب) الكونفدرالي(ستقلالي الا الاتحادبقى رعايا دول ي

أي سلطة على رعايا  الاتحاديكون لهيئة  ولا هي مجرد علاقة ارتباط تعاهدي الاتحاددول هذا 

   .ويكون الطريق الوحيد للتواصل معهم عن طريق دولتهم ،الاتحادأي من دول 

   .الكونفدرالي هي حرب دولية الاتحادتكون الحروب بين أعضاء  -4

تكـون   لا الاتحادمع دولة أجنبية فإن باقي دول  احرب الاتحادفي حال خاضت إحدى دول  -5

  .تفاقات فيما بينهمبموجب هذه الحرب إلا في حدود الا ملزمة

حيث أنشأت عام  ،ستقلاليالا الاتحادربية هي من الأمثلة الحية على إن جامعة الدول الع

   .3م بموجب ميثاق بين كل من سوريا ومصر والعراق والسعودية واليمن1945

  سـتقلال العربيـة هـي المحافظـة علـى سـيادة وا     وكانت من أهم أهداف الجامعـة  

وكـذلك   ،وكذلك ضمان عدم تدخل أي دولة في الجامعة في شؤون أي دولة أخـرى  ،هاأعضائ

                                                 
  80ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري.الخطيب 1
المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر     : بيـروت .3ط .القانون الدستوري والـنظم السياسـية  : غزال، إسماعيل 2

  71ص.1987.والتوزيع
الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على الميثاق ولكل تتكون جامعة "نص المادة الأولى من ميثاق الجامعة  3

وكانت الدول العربية التي وقعت على الميثاق لاتريد أن تكون للجامعـة  /دولة عربية مستقلة الحق في الانضمام للجامعة 
اختيـاري بـين الـدول     سلطة مباشرة ونفوذ على الحكومات العربية بل أرادوها منظمة تقوم على أساس التعاون بشـكل 

  ".الأعضاء
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والعمل على فصل النزاعات بين الدول الأعضاء بشكل  ،هاالمساواة في هذه الحقوق بين أعضائ

  .1سلمي

  )الفيدرالي الاتحاددولة (الفيدرالي المركزي  الاتحاد: ثانيا

لة واحدة والتي ندماج عدة دول أو دويلات بحيث يضحوا دوينشأ من جراء ا الاتحادهذا 

هي التي تمثل  الاتحادلدولية لهذه الدول وتكون دولة ، وتذوب الشخصية االاتحادتتمثل في دولة 

تنظيم هـذا  ف )الولايات(وكذلك لها صلاحيات داخلية في هذه الدويلات ) الولايات( هذه الدويلات

ية وكذلك ينظم أعمال حكومة الدويلات أو الاتحادعلى دستور ينظم أعمال الحكومة يقوم  الاتحاد

  .2الاتحادولايات 

سس يقوم على عدة أ الاتحادفإن هذا ) المركزي(الفدرالي  الاتحادهوم ومن تعريف أو مف

  :ومبادئ وهذه الأسس تتمثل في

سيادة الداخلية بشكل مسـتقل عـن   تحاد بجزء من الالدويلات أو الولايات المكونة للاحتفاظ ا *

  .الاتحاد

يكون للولايات المكونة  بحيث لافقط  الاتحادلدولة ) الشخصية الدولية(رجية تكون السيادة الخا *

   .تحاد أي شخصية دوليةللا

   .مظاهر سيادة داخلية على الولايات المكونة لها الاتحاديمكن أن يكون لدولة  *

  :حليل ودراسة هذه المبادئ كمايليسبق سيتم ت ماوم

   السيادة الداخلية للولاية -1

يـلات  دول أو دوتحـاد عـدة   درالي بأنه االفي الاتحادورد في تعريف  ماالرغم معلى 

المركزي  الاتحادفهنالك وسيلتين أو طريقتين ينشأ من خلالها  الاتحادتحت راية دولة ) ولايات(

  :أو الفيدرالي وهما
                                                 

مجلس الجامعة العربية أعلى سلطة بها ويمثل جميع الأعضاء وهو هيئة مشتركة تكون مؤلفة من ممثلي عن دول الاتحاد  1
  .ولكل عضو صوت مهما كان له ممثلين وقراراتها تأخذ بالأغلبية

  92ص .مرجع سابق .، محسنخليل، و68ص.مرجع سابق. بدوي، ثروت 2
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وا دولة واحـدة  أو حتى غير مستقلة بالشكل الكامل ليصبح انخراط واتحاد عدة دول مستقلة  - أ

بـين   الاتحـاد ه الطريقة نشـأ  استقلالها الداخلي، وبهذ حتفاظ بجزء منويبقى لكل دولة الا

الذي كان بين ثلاثة عشر ولاية فـي   الاتحادحيث تحول  ،م1787الأمريكية عام الولايات 

الاستقلالي السويسـري   الاتحادستقلال عن بريطانيا وكذلك انتقال جل الام من أ1776عام 

ك حيث نشأت كذل مارات العربيةتحاد دولة الإوكانت نشأة ا ،م1848د فيدرالي عام تحاإلى ا

حاد الولايات المتحدة هـو أقـدم   تم وبهذا يكون ا1971ارات في العام إم تحاد سبعنتيجة ا

 ...ات الفيدراليةالاتحاد

لال الداخلي ولكنها تخضع جميعهـا  ستقلى عدة ولايات لها شيء من الاتفكك دولة بسيطة إ  - ب

المركزي في كـل مـن المكسـيك     الاتحادذا قامت وهك ،الاتحادإلى الدولة الأم وهي دولة 

 .1والبرازيل وكذلك الأرجنتين

بد مـن التعـرف علـى     ه لاوطرق إنشائ) الفدرالي(المركزي  الاتحادبعد تبيان ماهية 

  ...المركزي الفدرالي الاتحادسمات وخصائص 

  المركزي الفدرالي الاتحادسمات  -2

 الاتحـاد ن خلال الشكل الداخلي لدولـة  الفدرالي وتظهر م الاتحاديتبلور شكل وسمات 

خصوصية من هـاتين   الاتحاددولة ل الشكل الخارجي للاتحاد فة لها ومن خلاوالولايات المكون

  :تم تبيان هذين المظهرين فيمايليالناحيتين وسي

  تحاد والولايات المكونة لهالشكل الداخلي للا   - أ

، ولكن تبقـى هـذه   الاتحادا لهذا تكون السلطة العلييتكون من عدة ولايات ف الاتحادإن 

وإن إدارة  ،الاتحـاد ا وكذلك تفقد جزءا منها لدولة الولايات محتفظة بجزء من سلطاتها وسيادته

ويكون لهـا سـلطة    ،يةالاتحادوالتي تسمى الحكومة  الاتحادنوطة بحكومة دولة تكون م الاتحاد

                                                 
  121ص. مرجع سابق. ، ماجدلوالح 1
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كل ولاية من الولايات في دولـة  ويكون ل ،ككل الاتحادة وتشريعية وقضائية على مستوى تنفيذي

حكومة داخلية خاصة بها ويكون أيضا لهذه الولاية سلطة تشريعية وتنفيذيـة وقضـائية    الاتحاد

وجود هذه السلطات أو ليست كاملة وفي ظل  ةيكون لها سيادة مجتزء وبهذا ،خاصة بها وحدها

كل أوسع وأشـمل لدولـة   لسلطات بشووجود ذات ا .1)الفيدرالي(المركزي الاتحادللولايات في 

ختصاصات كل منها ويكون تنظيمها عن طريـق دسـتور دولـة    بد من تنظيم ا فإنه لا الاتحاد

 الخضوع للقواعد الواردة في الدستور والقوانين الاتحادويكون على جميع أفراد دولة ، 2الاتحاد

 د وماتحانفيذية للالتي تصدر عن السلطة التوامر اية والأالاتحادالصادرة عن السلطة التشريعية 

  ...تحاد من أحكاميصدر عن السلطة القضائية للا

ليـة  بقدر من السـيادة الداخ ) الفيدرالي(المركزي  الاتحادحتى وإن تمتعت الولايات في 

ستقلال في ظل وجود سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة بالولاية إلا أنها ولها نوع من الا

 ـ  ،الاتحادن السياسة الخارجية هي من اختصاص دولة لأ تتمتع بسيادة خارجية لا  ك لالكـل ذل

  ...3عتراف بها كدولة مستقلةإلى أن تكون دولة أو الا الاتحاديمكن أن ترقى الولايات في 

ولكن يبقى هنالك رئيس  ،رهكما تم ذك الاتحادرغم وجود ازدواجية للسلطات في دولة و

  ...4الاتحادنسية دولة و جنسية واحدة وهي جتحاد وشعب ذواحد للا

   الاتحادارجي لدولة الشكل الخ   -  ب

تحاد هذه لدولية وليس للولايات المكونة للاهي التي لها الشخصية القانونية ا الاتحاددولة 

، لذلك هي التي يكون لها الحق بالتمثيل الدبلوماسي والسياسي مـع الـدول الأخـرى    صيةالشخ
                                                 

  63ص. مرجع سابق. النظم السياسية والقانون الدستوري. شيحا 1
يعد الدستور الاتحادي الأساس والمرجع في توزيع الاختصاصات ولذلك يمكن الطعن بعدم دستورية أية أعمال تخـالف   2

  85ص.مرجع سابق. والقانون الدستوريالوسيط في النظم السياسية .الدستور بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، الخطيب
تبقى عادة للولايات القوانين الخاصة بالأمور المدنية والأحوال الشخصية والتجارية والقوانين التي تنظم الأمور الإدارية  3

فتنظمها والشرطة المحلية أما القوانين المتعلقة بالأمن والاقتصاد الوطني والأمور العسكرية التي تخص المجتمع الاتحادي 
. الوسيط في النظم السياسية والقـانون الدسـتوري  .والخطيب ،73ص. مرجع سابق. ، ثروتبدوي الحكومة الفيدرالية،

  86ص.مرجع سابق
  86ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري.الخطيب 4
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وهي التـي   ،هي المسؤولة عن الجيش والإشراف عليه الاتحادوتكون دولة  ،والمنظمات الدولية

ومن الملاحظ  ،لها الحق في إبرام المعاهدات الدولية وهي المسؤولة عن إعلان الحرب وخوضها

كانت قد ارتبطت في معاهدة قبل انضمامها للاتحاد فإنه بمجـرد   الاتحادت دولة من ولايا اأن أي

  .قضي وبذلك تنقضي هذه المعاهدةتن تحاد فإن شخصيتها الدوليةانضمامها للا
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  المبحث الثاني

  الأركان القانونية للدولة الفلسطينية ودولة القانون و المؤسسات

كتمـال  ة القانونية للدولة الفلسطينية واإن لفلسطين خصوصية كبيرة من حيث الشخصي

يومنا هذا من زالت حتى  ن قيام الدولة الفلسطينية مر بعدة مراحل ومحاولات لاأركانها حيث إ

حترام القانون وتكفل الحقوق والسيادة تقوم على مبدأ ا ،جل بناء دولة فلسطينية مكتملة الأركانأ

كما أن الشكل الديمقراطي للدولة يتضح من خلال النهج المتبع في هـذه  ، الديمقراطية لمواطنيها

قانون وتنظيم مؤسسـاتها  حترام الن الدول التي تقوم على اء مؤسساتها حيث إلة لبنائها وبناالدو

بد من دراسة لمراحل بناء الدولة الفلسطينية والأركان التي تقوم  فكان لا ،هي دول العالم الأول

مـر دراسـة لدولـة    وكذلك الأ ،القانون ونظرياتها وكذلك دراسة وتوضيح ماهية دولة ،عليها

ثالثة ومة الفلسطينية الالمؤسسات ومفهومها ودراسة خاصة لدولة المؤسسات التي سعت إليها الحك

وجاء المطلب  ،مراحل بناء الدولة الفلسطينية وأركانها القانونية: لذلك كان المطلب الأول ة،عشر

   .الثاني بعنوان دولة القانون والمؤسسات

  مراحل بناء الدولة الفلسطينية وأركانها القانونية: المطلب الأول

وخصص  ،المتلاحقة في بناء الدولة الفلسطينيةلقد جاء في هذا المطلب دراسة للمراحل 

  .قد كان لدراسة الأركان القانونية للدولة الفلسطينية، وأما الفرع الثاني فلذلك الفرع الأول

  المراحل التي مرت بها الدولة الفلسطينية: الفرع الأول

 لفلسـطيني ولم يسبق أن حكم الشـعب ا  ،حتلالات والنكباتلقد تعاقبت على فلسطين الا

م لـم يكـن   1948حتى عام ، على فلسطين وظروف الإنتداب والإحتلالبلاده بسبب الغزوات 

هنالك نظام سياسي فلسطيني بالشكل الرسمي والمنظم بغض النظـر عـن بعـض الأحـزاب     

والتجمعات التي حاولت إبراز شخصية سياسية وقانونية تمثل الدولة الفلسطينية ولكنها لم تـنجح  

  ..بالشكل المطلوب
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م م ل1967م إلى احتلال فلسطين بشكل كامل عام 1948تى بعد احتلال فلسطين عام وح

ن يولم يكن هنالك دولة فلسطينية قائمة تمثل الفلسطيني ،متيازيكن هنالك جسم سياسي فلسطيني با

ة وأوليـت إدار  ،م وضعت الضفة الغربية تحت وصاية الإدارة الأردنيـة  1948فبعد نكبة عام 

يث أصبحت الضفة م بح1967وبقيت كذلك حتى احتلال كامل فلسطين عام  ،قطاع غزة لمصر

  ...حتلال وإدارة الحاكم العسكري الإسرائيليوقطاع غزة تحت الا

  مرحلة منظمة التحرير الفلسطينية: أولا

تها يمكن أن يكون هنالك حديث م ومع نشأ1964ظمة التحرير الفلسطينية عام نشأت من

لم يكـن   1967عام لكن كما تم ذكره آنفا فإنه حتى و ،سياسي فلسطينيحول تشكل بداية لحقل 

، لم م1964لفلسطينية التي نشأت عام هنالك جسم سياسي فلسطيني حتى بوجود منظمة التحرير ا

   .1يكن لها سطوة أو دور حقيقي وفعال في القضية الفلسطينية

الفلسطيني على هـدف   تجاه السياسيم أي بعد نكسة حزيران تركز الا1967بعد العام 

سـيطر   ومع إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادتها للواجهة ،إقامة الدولة الفلسطينية

 ،قلة وحق العودة وحق تقرير المصـير على الخطاب السياسي الفلسطيني موضوع الدولة المست

ستطاعت ذلك؛ واير في مشروع الدولة الفلسطينية وأخذت دورها في نطلقت منظمة التحروهكذا ا

كمـا   ،الفلسطيني خلال فترة قصيرة منظمة التحرير الحصول على صفة كيانية وممثلة للشعب

ستطاعت القيام بدور المركز السياسي الذي يمثل الشعب الفلسطيني ونضالاته وتخطت معوقات ا

 سلوب حديث ومن خـلال فرضه من أ كبيرة وذلك من خلال الحقل الفلسطيني الجديد آنذاك بما

علاقة حركات المقاومة ولغة التحرير التي بنت الكثير من مصطلحاتها على القرارات الدوليـة  

  ...وخصوصا تلك الصادرة عن الأمم المتحدة

لم ورغم ذلك ظل الوضع الفلسطيني مقيدا وذلك بسبب عدم وجود إقليم خاص به بحيث 

ل الأراضي الفلسطينية بسـبب  ي داخف لا تستطع المقاومة الفلسطينية الاستقرار في أرض معينة
                                                 

مؤسسة ناديا للطباعة والنشـر والإعـلان   : االلهرام .الطبعة الأولى. النظام السياسي الفلطيني بعد أوسلو :هلال، جميل 1
  51ص 1998.والتوزيع
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حتى في أراضي مجاورة رغم أنه في البـدايات   حتلال الإسرائيلي عليها ولااستمرار وجود الا

ين التاريخيـة إلا أن اخـتلاف السياسـات    كان لها معسكرات في الدول الحدودية مـع فلسـط  

قل السياسـي  الح، ظل والاختلاف مع حكومات هذه الدول أدى إلى عدم استقرارها في أي منها

ى الإقليمي والدولي والإستراتيجي، لى منظمة التحرير ومحكوما بشروط مدالفلسطيني متوجها إ

ستبدال وجودها بلبنان في إقامة طينية انتفاضة لم تستطع منظمة التحرير الفلسوبالرغم من قوة الا

  .1الدولة الفلسطينية على إقليمها

عترافا عربيا ورسميا على أنها ممثل شـرعي  لقد اكتسبت منظمة التحرير الفلسطينية ا

عتمدته وهـو إقامـة سـلطة    على البرنامج السياسي الذي ا ناءووحيد للشعب الفلسطيني وذلك ب

تبارها حركة تحرر وطني سببا رئيسا عن الاحتلال وكان لاوطنية على أي أرض يتم تحريرها م

ر من دول العالم الثالـث والـدول   عتراف عدد كبيوكذلك نالت ا ،ف الأمم المتحدة بهاعترافي ا

  ...الإشتراكية وبعض دول أوروبا

م وكذلك 1974عتراف الدولي الواسع بشرعية منظمة التحرير خصوصا بعد عام إن الا

، وهنـا يمكـن   ة وبشرية لديها ساعد في اتساع وتطور القسم الدبلوماسي بهاوجود إمكانية مالي

ها تمثيل دبلوماسي أي أن الدولة الفلسطينية التـي  القول بوجود شرعية فلسطينية معترف بها ول

مثلتها منظمة التحرير هي نتاج لما بذلته المنظمة من عمل دبلوماسي وتصوير علاقتها لفـرض  

  ...ثر كبير في وجود الدولةأ لهذا الاعتراف ، وكانقي الدولنفسها جسم لدولة كبا

ختصت بها المنظمـة  والتي ان بالرغم من الوظائف التي وصفت بأنها شبه دولانية ولك

   .خلال فترة السبعينات والثمانينات كانت قد أخفت ضعفها وذلك لعدم وجود إقليم خاص بها

لـى  التـي هـدفت إ  مة التحرير الفلسطينية ن عاما على نشأة منظة وعشريبعد أكثر من خمس *

م ذهـب  1974عـام  حيث في ، ستراتيجيتهافلسطين التاريخية بدأت في تغيير اتحرير كامل 

ية لى قبول إقامة سلطة وطنإ) منظمة التحرير الفلسطينية(نين موقف الممثل الشرعي للفلسطي

                                                 
  54ص.مرجع سابق. جميل، هلال 1
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وكانت  جاءت بطرح الدولتين 1م1988عام على أي أرض يتم تحريرها من الاحتلال ثم وفي 

تفاق أوسـلو  برنامجها بحيث تمت الموافقة على استراتيجي في م التحول الا1993في العام 

 الغربية وقطاع غزة، على اعتبار أنالضفة والذي كان يتضمن قيام حكم ذاتي للفلسطينين في 

لى الحل النهائي بـين  دودة يتم خلالها مفاوضات للوصول إمرحلي لمدة محاتفاق تفاق هذا الا

  ...2ن والكيان الإسرائيلييالفلسطيني

  ضف الغربية وقطاع غزةأراضي المرحلة قيام سلطة فلسطينية على : ثانيا

الإسرائيلي بحيث اتجهت –في الصراع الفلسطيني  بعد اتفاق أوسلو دخلت مرحلة جديدة

لعمل العسكري بالرغم مـن عـدم   لى طريق المفاوضات بدلا عن االحركة الوطنية الفلسطينية إ

م ذاتي ممثل كتفت بحكالدولة الفلسطينية ذات السيادة واها لما جاء في برنامجها وهو إقامة تحقيق

  ...بقيام سلطة فلسطينية على أراض من الضفة الغربية وقطاع غزة

  :وسلوومن أهم ماجاء في اتفاق أ

، وقطاع غزة دون تحديد حدود نهائيـة إنشاء سلطة فلسطينية على مناطق من الضفة الغربية  -أ

المنـاطق وحتـى   ستمرار هيمنة إسرائيل على هذه لفلسطينية الفعلية مع اوقبل وجود الدولة ا

بحق  عتراف صريح من قبل إسرائيلوكذلك دون ا ،لذاتي وتقييدها بشروطعلى سلطة الحكم ا

  ...3ستقلالهان بإقامة دولتهم وايالفلسطيني

                                                 
م تم إعلان استقلال فلسطين من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات وهـذا  1988في الخامس عشر من تشرين الثاني عام  1

الإعلان لم يكن له الأثر الكبير على أرض الواقع ولكن كان خطوة معنوية للتأكيد على الوجود الفلسطيني وحقه في تقرير 
دولة بحيـث إن خطـو إعـلان     100على اعتراف من أكثر من  مصيره ولكن دوليا بعد هذا الاعتراف حصلت فلسطين

وكالـة  . الاستقلال كانت خطوة نحو بناء الدولة كون أنها احتوت على برنامج سياسي واجتماعي لبناء دولـة ديمقراطيـة  
  http://www.wafa.ps 15/7/2017. الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

  72ص.مرجع سابق. ، جميلهلال 2
ليس للسلطة الفلسطينية الحق في أي من الموارد الطبيعية في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى في تلك المناطق التي  فمثلا 3

وكذلك فإن دولة الإحتلال تسيطر على الاقتصاد بناء على اتفاقية باريس ) أ(تسيطر عليها بشكل كلي ظاهريا وهي المناطق 
يتحكم بالواردات والصـادرات  ) الكيان الإسرائيلي(بحيث وضعت شروط غير متكافئة بأن دولة الاحتلال ) 29/4/1994(

اتفاقية بـاريس   من 18وحتى  3وكذلك إن الاقتصاد الفلسطيني يتبع للاقتصاد الإسرائيلي المواد ) المقاصة(وفي الضرائب 
  29/4/1994الاقتصادية 
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تخاذ القرارات وتراجع دورها في اتفاق أوسلو بعد ا مؤسسات منظمة التحرير دور لؤتضا -ب

الأجهـزة التابعـة   مؤسساتها في إطـار   وكان لدمج ،كبيروترتب على ذلك تهميشها بشكل 

سات منظمـة التحريـر   ة الفلسطينية برغم من أن السلطة هي جزء ومؤسسة من مؤسلطللس

  .تماسك الوحدة الوطنية الفلسطينيةلى إضعاف ، وهذا أدى إ!!!وليس العكس

نتخاب مجلس تشريعي فلسطيني ليمثل سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا كـان  تم ا

الشـعب علـى    في منعطف الحالة الفلسطينية بوجود جسم شرعي منتخب من قبل اجذري اتغيير

  ...1تفاق أوسلوعكس الفقرة السابقة لا

لى تغير في مجرى في قيام السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو أدى إ إن التغير المذكور

حيث أصبح الصراع حـول الحـدود    ،الإسرائيلي ولو لم يكن بشكل كامل–الصراع الفلسطيني 

تأسـيس   نحو الإقليم الدولة الفلسطينية والسيادة عليه وأصبح الخطاب السياسي الفلسطيني موجه

وكذلك يؤسس للعلاقة بين السـلطات   ،نتخابات نزيهةلإقراطية وحقوق المواطن والإنسان وللديم

قتصـاد  التعليم والحريـات والا  لقضاء وحولستقلال االتنفيذية واالثلاث التشريعية والقضائية و

وسيطرة  ،نسحاب الكيان الإسرائيلي منهاطق التابعة للسيطرة الفلسطينية واومحاولة توسيع المنا

يجاد جـواز  ناء الدولة تمحورت كذلك من خلال إإن مرحلة ب، الفلسطينين على الموارد والمعابر

مكتب رئاسة، و ،منتخبة مجلس تشريعي ومجالس محليةسفر فلسطيني وتشكل وزارات ووجود 

إنشاء مؤسسـات وبـرامج تعلـيم،    وإنشاء حرس شرف رئاسي، وتشكيل قوة أمنية فلسطينية، و

   .2تفاقيات دوليةالقدرة على توقيع او

  كان القانونية للدولة الفلسطينيةالأر :الدولة الفلسطينية من الناحية القانونية :الفرع الثاني

بـد مـن    لابعد دراسة مقومات الدولة القانونية وبعد الخوض في خصائص الدولة كان 

، حيث إن وضع القضية الفلسطينة بشكل عام والدولة الفلسطينة بشـكل  دراسة الحالة الفلسطينية

                                                 
والتي جاء بها أنه حتى يتسنى للفلسطينيين أن يحكموا أنفسـهم   13/9/1993) أوسلو( بادئمن اتفاقية إعلان الم 3المادة  1

  .يتم إجراء إنتخابات عامة لاختيار مجلس منتخب بشكل ديمقراطي
75ص.مرجع سابق. ، جميلهلال 2
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بد من تسليط الضوء على  وأنه غير واضح المعالم لذلك كان لا ،خاص يتسم بالصعوبة والتعقيد

كانت تمتلك مقومات الدولة أم  هل إذا ماسؤال مفاده ؛ لى ومحاولة الوصول إ ينيةالدولة الفلسط

إسقاط مقومات وخصائص الدولة التي تمت دراستها ومن ثم  لا ؟ وهذا يمكن دراسته من خلال

  ...تحليل ذلك على أرض الواقع

  ية والمقومات القانونية لقيامهاالدولة الفلسطين :أولا

لركن موجود على أرض الواقع عب والصفات الخاصة بالشعب فإن هذا امن ناحية وجود الش -1

والشعب الفلسطيني متأصل وموجود سواء داخل  ن ركائز المجتمع الفلسطيني موجودةحيث إ

  .وبهذا يمكن القول بأن ركن الشعب موجود ،فلسطين أم في الشتات

 أنه متواجـد  حيثك من قال بأن تشتت الشعب الفلسطيني في مناطق مختلفة ولكن هنا 

سواء فـي   انتشاره بين مناطق مختلفةي دول الشتات أو حتى في الداخل وفي مخيمات اللجوء ف

ربية أو قطاع غـزة وحتـى القـدس    م أو في الضفة الغ1948حتلت عام التي اداخل الأراضي 

من هذا كله هو وجود مجموعات غريبة عن الشعب الفلسطيني دخلت وسـكنت بيـنهم    سوأوالأ

  .1لهذا كله قيل بأن ركن الشعب قد فقد بالنسبة للدولة الفلسطينية ،الأرض الفلسطينيةوعلى 

ولكن يرى الباحث بأن ركن الشعب متوفر لدى الفلسطيينين فهم شعب موجود ومترابط 

ختلفوا التاريخ واللغة والدين وحتى لو ا مة واحدة يربطهانه من الشعوب التي تعتبر من أتى إوح

فهذا أمـر   ،وجودهم في الشتات وكذلك الأمر فإن ،تاريخهم ولغتهم وأصلهم واحدبالدين إلا أن 

مر قصري، أما بالنسبة لوجود مجموعة أغراب دخلـت بـين   أ ا بالنسبة لهم بل هوليس اختياري

م وجـود علـى الأرض   يكون له حتلال وبمجرد زواله لااء الشعب الفلسطيني فهذا بفعل الاأبن

يؤثر على  ون لسلطة الشعب الفلسطيني ولكن بكل الأحوال وجودهم لانهم يخضعالفلسطينية أو أ

  ...وجود شعب فلسطيني متكامل الخصائص

                                                 
 .THE NEW MIDDEL EASTمجلة .خلفية من أجل فلسطين..القانون الدولي والاعتراف بالدول: صيام،عبدالحميد 1

http://new-middle-east.blogspot.com/2011/10/blog-post.html.11/11/2017  
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لى الموضوع الفلسطيني حيث إنه خصوصية بالنسبة إن هذا الركن له وجود سلطة سياسية إ -2

فعلى مر التاريخ لم يحكم  ،نيتوجد سلطة ذات صبغة فلسطينية حكمت الفلسطيني منذ الأزل لا

حـتلال  ن تحت الغزو وتارة تحـت الحـرب والا  الشعب الفلسطيني نفسه فتارة تكون فلسطي

خضـعت   ومـن ثـم   ،خرها حكم الدولة العثمانيةا جاءت الخلافات الإسلامية وكان آوبعده

 م1967عام حتى  1948م ومن عام 1948فلسطين تحت وصاية حكومة الانتداب حتى عام 

وخضعت الضفة الغربيـة   ،حتلال الإسرائيليلحكومة الا 48راضي المحتلة عام لأخضعت ا

م خضـعت  1967عام قطاع غزة للإدارة المصرية وبعد وخضع  ،تحت إدارة الحكم الأردني

تفاق أسـلو  بعد عقد ا 1994لإسرائيلي حتى عام حتلال اكامل فلسطين التاريخية لسيطرة الا

م 1967حتلـت عـام   ذاتي على جزء من أراضيهم التي ا من بإقامة حكينيالذي سمح للفلسطي

ولكن  ،نفسهم بهاة الأولى التي يحكم الفلسطينيون أولى والمرا تكون هذه هي السلطة الأوبهذ

ممنوحـة  ركان الدولة ؟ بالنظر لطبيعـة السـلطة ال  من أ اهذه السلطة كافية لتكون ركن هل

لى كافة الأرض الفلسطينية ولـيس لهـا   تمتلك السيطرة ع ة لاين فهي سلطة مجتزأللفلسطيني

  !!! حتى على نفسها  على الأرض ولاىعلى الشعب ولا السيادة الكاملة لا

ولكن هذه السـلطة والسـيادة    ،هذا الركن موجود لذلك فإن من وجهة نظر الباحث فإن 

  .يوجد سيطرة فعلية على أرض الواقع منقوصتين ولا

لقد تعمد الباحث دراسة هذا الركن بعد ركني الشعب والسلطة لخصوصية هذا  :وجود الإقليم -3

هل يشكل  ،لى الإقليم الفلسطيني أين هوولة الفلسطينية إذا ما تم النظر إالأمر بالنسبة لحالة الد

من الضفة وغزة أي الأراضـي التـي    أم أجزاء خية ؟ أم فقط الضفة وغزة؟فلسطين التاري

  ...م1967حتلت عام ا

سلو الذي كـان بمقتضـاه   وبالسلطة الفلسطينية وأنشأها هو اتفاق أ إن الأصل الذي جاء

عتراف مقابل الا ،د دولة إسرائيل والحق لها بالعيشعتراف من منظمة التحرير الفلسطينية بوجوا

لكن إسرائيل لـم تعتـرف   م و1967حتلت عام نية تقوم على حدود الأراضي التي ابدولة فلسطي

حتلـت  بإقامة سلطة حكم ذاتي على أراض ا نصب على حق الفلسطينينترافها قد ابذلك وكان اع
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242منلى قرارات مجلس الأبالرجوع إولكن  67عام 
338و 1

لقد حددت الدولـة الفلسـطينية    2

م أقرت بموافقتها علـى  1949أيضا وبرغم من إقرار إسرائيل عند دخولها الجمعية العامة عام 

تفاق يوضـح حـدود   يوجد أي ا سطينية ولكن حتى الآن لاية الفلالقرارات الصادرة بحق القض

جاء في القـرارات   تفاق بعده بالرغم من مااتفاق أوسلو أو أي ا حتى في ولا ،الدولة الفلسطينية

 ، كماالحدودن على المعابر أو يي سيطرة للفلسطينيتوجد أ وكذلك لا ،المذكورة للدولة الفلسطينة

  ...حتلال الإسرائيليفكل ذلك يخضع لدولة الا ،لفلسطينيةي للدولة او جويوجد إقليم بحري أ لا

فحتى تقوم الدولة يجب أن يكون لها إقليم معروف الحدود ولها سلطة تمـارس سـيادته   

لـذلك يـرى    ،ن أو بمعنى أدق هما غير مكتملينيوهذين الركنين مفقودين لدى الفلسطيني ،عليه

و مكتمل بالشكل الذي حددتـه القـوانين الدوليـة    ركن الإقليم عدا أنه غير موجود أ الباحث أن

من ناحية الإتفاقيات ولا حتـى مـن    بالنسبة للدولة الفلسطينية فهو أيضا غير واضح المعالم لا

ل تم تطبيق القرارات ولكن هذا الركن موجود لقيام الدولة الفلسطينية في حا ،ناحية أرض الواقع

  ...ن فلسطينوالاتفاقيات بشأ الدولية

عتراف أما من ناحية الاعتراف الدولي فهذا موضوع آخر كون أن فلسـطين تحظـى بـا    -4

وحتى إن منظمة التحرير الفلسطينية أقامت علاقات دبلوماسـية قبـل    وتعاطف دولي كبير،

 ،لـدولي وهذا له دور كبير في قيام الدولة ووجودها على الصعيد ا 3سطينيةلوجود السلطة الف

حتى من الناحية العملية ولكن يكون له أثر فـي   يؤثر على قيامها بأرض الواقع ولا ولكن لا

نضـمام  يث عـن ا وهذا يقود للحـد  ،وجودها وترسيخ حق شعبها في إقامة دولته المنشودة

                                                 
والتـي   1967حيث جاء هذا القرار بعد حرب عام  22/11/1967الصادر بتاريخ  242قرار مجلس الأمن الدولي رقم  1

إلى احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري وصحراء سيناء المصرية ونص على ضرورة انسـحاب  أدت 
  .القوات التي سيطرت على المناطق المحتلة وضرورة الاعتراف بسيادة كل دولة على أراضيها

يها السوريون أو حرب عقب حرب تشرين كما يسم 22/10/1973والصادر بتاريخ  338رقم  قرار مجلس الأمن الدولي  2
 242أكتوبر كما يسميها المصريون والقاضي بدعوة الأطراف المتنازعة إلى وقف إطلاق النار والدعوة إلى تنفيذ القـرار  

  .وبدء المفاوضات من ألج إقامة سلام شامل بالمنطقة
ندا يكون لرئيس هذه البعثـة  م استطاعت منظمة التحرير الحصول على بعثة دبلوماسية في بول1982فمثلا في تموز عام  3

والذي يقضي باستخدام كلمة فلسطين بدل مـن منظمـة    1989صفة سفير، وبعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
  .التحرير افتتح الرئيس الراحل ياسر عرفات سفارة دولة فلسطين في وارسو عاصمة بولندا



45 

ولكن من  ،وهذا وصف بأنه قرار تاريخي ،فلسطين لهيئة الأمم المتحدة كدولة عضو مراقب

  .تاريخه حتى اليوم لم يكن له أي أثر على أرض الواقع

 ـ لكل ما ن أركـان  تقدم يرى الباحث بأن دولة فلسطين فقدت ركنين ولو بشكل جزئي م

 ـ ر وهو الاخرين ولكن الركن الأخيالدولة وحازت على ركنين آ  اعتراف الدولي هو لـيس ركن

مسألة الدولة الفلسطينية معلقة وحتى بعد وجـود   من الأركان القانونية للدولة ولهذا تبقى اأساسي

لى ولكن يميل القول إ ،يام مؤسسات لهاالسلطة الفلسطينية على جزء من الأراضي الفلسطينية وق

عتراف كل معنوي وقد حسم الجـدل بـا  ولو حتى بش ولة الفلسطينية معترف بها وموجودةأن الد

ية على أرض الواقع معنوية ولكن كدولة فعلدولة بها وقبولها كعضو مراقب لذلك هي دولة  138

ان ولكن إنما هي فـي  تعتبر دولة لها نظام سياسي مستقل وكامل الأرك ولا هي ليست موجودة

  . مرحلة البناء

  )مراقب(الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد قبولها كدولة غير عضو  :ثانيا

من التغيير علـى أرض   إن دخول فلسطين للأمم المتحدة بصفة مراقب لن يكون له أي

ولكن  ،حتلال الإسرائيلي فوق أرض فلسطينء على الوجود الفعلي للاولن يتغير أي شي ،الواقع

بخصـوص   امن الناحية القانونية فإن هنالك تأثيرات ولو كانت ضئيلة إلا أن لها صـدى جيـد  

لدولة من قبـل  حتلال فسيكون النظر للاحتلال الإسرائيلي على أنه ا ،لقانوني لفلسطينالوضع ا

وهذا سيقود إلى استراتيجية وطريقة أخرى في التعامل مع الكيان  ،دولة عضو في الأمم المتحدة

حـتلال  في مواجهة ممارسات دولة الا اقوي اقوكذلك سيخلق للقيادة الفلسطينية منطل ،الإسرائيلي

ل فلسطين وسيتم عرض التحولات والتغيرات التي حصلت بعد دخو ،على الأراضي الفلسطينية

  ...في الأمم المتحدة بصفة مراقب بشكل موجز لتوضيح الحالة القانونية لفلسطين

  :1كاملة أو صفة المراقب لفلسطينالغير التغييرات بعد نيل العضوية 

                                                 
ــات 1 ــة م  :صــائب ،عريق ــطين دول ــون فلس ــي أن تك ــاذا يعن ــدة م ــم المتح ــي الأم ــر عضــو ف ــة غي . راقب

http://www.oujdacity.net 20/7/2017  
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لى إنهاء أي جدلية حول وجود دولة كعضو مراقب للأمم المتحدة سيؤدي إإن دخول فلسطين  -1

  .فلسطين كشخصية قانونية دولية

 .ي أعمال وفعاليات الجمعية العامةلى إعطاء فلسطين مساحة أكبر للمشاركة فدي إسيؤ -2

يسمح بدخولها إلا للدول  سيعطي فلسطين الحق لدخول المنظمات والهيئات الدولية والتي لا -3

 .فقط كالمحكمة الجنائية الدولية

  .إلا للدوليجوز الدخول بها  إعطاء فلسطين الحق بالدخول في أي من المعاهدات التي لا -4

أما عن المكاسب التي ستكسبها فلسطين من جراء دخولها الأمم المتحدة كعضو مراقـب  

  :فإنها تتمثل في

  :1من ناحية العلاقات الدولية) أ(

م 2012كما حصل بعد عام  عتراف بشكل ثنائي بفلسطينلى الامن الدول إ اكبير استدفع عدد *

وفـي   ،جواتيمالا وهاييتي بفلسطينترفت اع م2013عام تايلاند بفلسطين وفي  عترفتحيث ا

  .عترفت السويد بشكل رسمي وبتمثيل دبلوماسي رسمي متبادل بفلسطينم ا2014عام 

 ـسيؤدي إ * ق لى إعطاء الدعم وتعزيز حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني التي يسعى لنيلها كح

 ـوكذلك حقه في ال ،حكام القانون الدوليالعودة وتقرير المصير وفقا لأ يادة علـى أرضـه   س

  .ستقلالوالا

  .تفاقيات الدوليةلى الكثير من الاأعطى الحق لفلسطين بالمصادقة والانضمام إ *

  .لى الكثير من المعاهدات الدولية كمعاهدة جنيف الرابعةدخول فلسطين إ *

  .تمكنت فلسطين من أن تصبح طرفا في القضايا التي تنظر بها محكمة العدل الدولية *

                                                 
 .، مرجع سابقصائب ،عريقات 1
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  :1ة القانون الدولي والأمم المتحدةيمن ناح) ب(

نضمام فيما يتعلق بوضع فلسطين داخل الأمـم المتحـدة   هنا سيكون الحديث عن أثر الا

مـم  على صلاحيات وقدرات فلسـطين فـي الأ  عتراف اتها الدولية المتعددة وتأثير الاوفي علاق

  ...المتحدة

 ـ ، إن حصول فلسطين وضع القانوني لفلسطين كأرض محتلةال * ن على صفة عضو مراقـب ل

ولكـن هـذا   لـى الأرض الفلسـطينية،   حتلال الإسرائيلي عيكون له الأثر الفعلي لوجود الا

بحيث  ،رائيلي على هذه الأرضختلاف صفة وتسمية الوجود الإسالاعتراف أدى إلى تغيير وا

 بدلا من أراضي محتلة من قبـل " دولة محتلة"حتلال لدولة فأصبحت تسمية فلسطين أصبح ا

لى تغيير في الخطاب وطريقة التعامل مع وهذا سيؤدي إ ،ضو في الأمم المتحدةدولة أخرى ع

مر سيقوي موقف عضاء في الأمم المتحدة وكذلك الأالكيان الإسرائيلي من قبل باقي الدول الأ

  ...القيادة الفلسطينية في مواجهة غطرسة والممارسات الإسرائيلية على أرضها

، فإنه حتى وإن أصبح التعامل مع فلسطين على أنهـا  وائر الأمم المتحدةيخص هيئات ود فيما *

دولة محتلة بدلا من أراضي محتلة وهذا يتعلق بكافة أروقة وهيئات الأمم المتحدة إلا أن هذا 

فمثلا لن يكون لفلسطين الحق فـي   ،لن يعطي فلسطين المكانة الكافية في نظام الأمم المتحدة

ا ولن يكون له ،لرئيسية لدى الأمم المتحدة بما في ذلك الجمعية العامةالتصويت لدى الهيئات ا

  ...نتخابها لمثل هذه المناصبالقدرة على تولي مناصب أو حتى ا

 إنه وبالرغم من حصول فلسـطين  :نضمام فلسطين للوكالات المتخصصة في الأمم المتحدةا *

لستة لى أي من الوكالات انضمام إة فإنه يتوجب عليها إذا أرادت الاكاملالغير على العضوية 

وأن  ،للعضوية في هـذه المنظمـات أو الوكـالات    ان تقدم طلبالتابعة للأمم المتحدة أ ةعشر

لـى  ختلف طريقة قبول الطلب من منظمة إتحصل على موافقة من أعضاء هذه المنظمات وت

 ـ ،يتطلب إقرار العضوية بقبول أغلبية بسيطة أخرى بحيث منها ما ال لمنظمـة  كما هو الح

                                                 
 http://www.m.ahewar.orgوضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولى : وادي، عبدالحكيم سليمان 1

20/7/2017 
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هو أكثر من الأغلبية البسيطة كثلثي الأعضاء مثل منظمة ايتطلب م ومنها ما ،الصحة العالمية

   .1العمل

التمويـل فـإن   أما بالنسبة للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ممثلة بالبرامج وصـناديق   *

بالتعامل والدخول في مثل كتسبتها فلسطين في الأمم المتحدة سمحت لها الصفة الجديدة التي ا

أهم هـذه  ، والخ...الة الدولية للطاقة الذريةمثل منظمة التجارة العالمية والوك ؛هذه المنظمات

المنظمات هي الأونروا وهي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لأهميتها بالنسبة للحالة الخاصـة  

جئين بحيث يصبح كون أن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني هو من اللا ،للشعب الفلسطيني

ويصبح لزاما على مـدير الأونـروا أن    ،ستشارية لهاين الحق بالدخول في اللجنة الالفلسط

وكذلك سيكون لفلسطين دور فـي   ،يحصل على رأي ودعم فلسطين في تنفيذ برامج المنظمة

  .التخطيط المالي والإداري للمنظمة

 لدولية حيثام لأغلب المعاهدات انضمالدولية أصبح لفلسطين الحق في الابالنسبة للمعاهدات  *

ومن هذه المعاهدات معاهدات جنيف الأربعة ونظمـا رومـا    ،أصبح لها الشخصية القانونية

  ...الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المعاهدات

  :2لتزامات المترتبة على الصفة الجديدة إزاء الشعب الفلسطينيالا) ج(

 حتلال حيـث لا دولة تحت الا ا كونخاص اها وضعالدولة بالنسبة لفلسطين فإن لمسؤوليات  *

تكون المسؤولية تقع علـى دولـة    وبذلك ،يكون لها الصلاحيات الكبيرة في ممارسة دورها

                                                 
. البنك الـدولي  .IAEA –الوكالة الدولية للطاقة الذرية . FAO –منظمة الأغذية والزراعة  .والمنظمات هذه تتمثل في 1

منظمـة  . IFAD –الصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة  . ILO –منظمة العمل الدولية . WTO –منظمة السياحة الدولية 
الاتحـاد الـدولي   . IMO –منظمة الملاحة الدوليـة  . IMF –صندوق النقد الدولي . ICAO –الطيران المدني الدولية 

 .UNIDO –منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحـدة  ". اليونسكو" –منظمة التربية والعلوم والثقافة . ITU –للاتصالات 
المنظمـة العالميـة   . WIPO –المنظمة العالمية للملكية الفكرية .. منظمة الصحة العالمية. UPU –اتحاد البريد العالمي 

  I.C.C –إضافة إلى العضوية في محكمة الجرائم الدولية . WMO –للأرصاد الجوية 
ــائب 2 ــات، ص  ــ : عريق ــر عض ــة غي ــة دول ــى مكان ــطين عل ــد حصــول فلس ــالي بع ــوم الت ــات الي . وتوقع

https://www.shasha.ps/news/44523.html 20/7/2017  
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ورهـا  الأمن الداخلي والحكم الديمقراطي وفرض النظام والقانون سيكون دفتوفير  ،الاحتلال

  .حتلاللافي ذلك بسبب تواصل ا امحدود

شـرعي  فيما يخص تمثيل الشعب الفلسطيني ستبقى منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل ال *

  .أنها هي المسؤولة عن كافة شؤون الدولة الفلسطينية والوحيد للشعب الفلسطيني ذلك

وبذلك سـيكون   ،نييلغي حق اللاجئين الفلسطيني إن رفع تمثيل فلسطين لدى الأمم المتحدة لا *

  .نيمصالح وحقوق اللاجئين الفلسطينيعاتق الدولة الفلسطينية الدفاع عن على 

ينية إبان تقديمها لطلب العضوية التزامهـا  قد أكدت القيادة الفلسطبالنسبة للسلطة الفلسطينية ف *

يجاد خارطة حل نهائي مع الكيـان  وسعيها الدؤوب لإ ،الكامل والمستمر بالاتفاقيات الموقعة

  .1الإسرائيلي

لقد نالت الحكومة الفلسطينية الإجماع الدولي بخصوص جاهزيـة المؤسسـات الفلسـطينية     *

ستكمال لبرنامج إثر الا ، وهذادولة الفلسطينيةوقدرتها على تولي مهامها وقدرتها على قيادة ال

وإنما يجـب علـى    ارمزي اعترافم وهذا الاعتراف ليس فقط ا2009ومة الفلسطينية عامالحك

ستقلال مـن خـلال أي   نية ممثلة بالقيادة استخدامه من أجل الحصول على الادولة الفلسطيال

  .أدوات تتوفر لديها

أما بخصوص قضية المواطنة فهي قضية داخلية يكون على منظمـة التحريـر الفلسـطينية    * 

  .التعامل معها وحلها هي وغيرها من القضايا

  قضية المفاوضات ) د(

ر هي الجهة الوحيدة التي لها الحق والصلاحية لإجراء إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري

يئـة العامـة للأمـم    ، ولكن رفع صفة فلسطين لدى الهفاوضات نيابة عن الشعب الفلسطينيالم

                                                 
نص خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام هيئة الأمم المتحدة لحصول فلسطين على عضوية في الأمم المتحـدة   1

 http://www.maannews.net 20/7/2017شبكة معا الإخبارية  29/11/2012بتاريخ 
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ن تصبح هي الجهة الرسمية والممثلة للشـعب  المتحدة سيؤدي إلى تمكين الدولة الفلسطينية من أ

ي جميع المعاهدات الثنائية بشرط أن تكون هذه وف الفلسطيني أمام الجميع وعلى كافة المستويات

ن تغيير صفة فلسطين لدى الأمم المتحـدة لـن   الدول من الدول التي اعترفت بفلسطين لذلك ع

  ...المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي ىيكون له الأثر عل

في الأمم المتحدة ) مراقب(ن حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو يرى الباحث بأ

ن الحصـول علـى   حيث إفي وجود الدولة الفلسطينية، ثر كبير من الناحية الدولية والقانونيةله أ

إنجاز من  دخول فلسطين بصفة دولة ولو كان غير عضو هوعلى دولة للموافقة  138تصويت 

 .، ولو كان على أرض الواقع لم يختلف على الشعب الفلسطيني أي شيءعتراف الدوليناحية الا

سم دولة فلسطين من خلال تغييرها لترويسة المعـاملات  الحكومة الفلسطينية تثبيت احاولت لقد 

وكذلك الأمر أصبح دخول فلسطين لأي  ،1لى دولة فلسطينية من اسم السلطة الفلسطينية إالحكوم

تكون هذه الصفة خطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية على أرض  بحيثمن المنظمات بصفة دولة 

  ...تكون مكتملة الأركانوالتي  الواقع

  دولة القانون والمؤسسات :المطلب الثاني

خذ نموذج الحكومة م دولة القانون ودولة المؤسسات وأسيتم في هذا المطلب دراسة مفهو

حيث جاء بحيث تم تقسيمه إلى فرعين  ،ء دولة المؤسساتفي برنامج بنا ةالفلسطينية الثالثة عشر

وكان الفرع الثاني دولة المؤسسات في مرحلة  ،ومفهوم دولة القانونالفرع الأول بعنوان تعريف 

   .بناء الدولة الفلسطينية

  ماهية دولة القانون : الفرع الأول

منهم  لم يستطع فقهاء القانون أن يجمعوا على تعريف واحد لدولة القانون بحيث كان لكل

قد برزت فكـرة  ، وفيها لتي نشأالدولة وكذلك حسب البيئة احول  تعريفه الخاص انبثق من فكرة

                                                 
إن الكيان الإسرائيلي لايتعامل مع أي ورقة رسمية عليها ترويسة دولة فلسطين إنما لايعتـرف إلا بترويسـة السـلطة     1

  .الفلسطينية وهذا دليل على عدم اعتراف الكيان الإسرائيلي بوجود لدولة فلسطين
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 ـقد أدى هذا الاختلاف بين الفقهاء إو...تعريفه ن خلالكل فقيه م  اتلى وجود العديد من التعريف

ريفات غير واضحة التعوكذلك كانت بعض  ،ة عرضها لدولة القانونالتي كانت تختلف في طريق

 ـ  ،وفيها نوع من عدم التناغم  ـ   اولكن كان معظم هذه التعـاريف متوافق  سفيمـا يخـص الأس

نه قـد كثـر   أ 1حمد خروعقد قال في ذلك الدكتور أقانون، ووالمقومات التي تقوم عليها دولة ال

دولـة  "لى المقصود من هـذا المصـطلح   دولة القانون بحيث أصبح الوصول إ الكلام في شرح

في تعريفات دولة القانون إلى رؤيـة المجتمعـات    جدا ولقد أرجع عدم التجانس اصعب" القانون

تنحصر في مبدأ الفصل بين ويرى أن أركان الدولة القانونية  ،للقانون واختلاف المذاهب في ذلك

 ولقد صنف موضوع حقوق الإنسان على أنه ،ية السياسيةحرية الرأي والتعبير والتعدد ،السلطات

  2...ركانهامن خصائص دولة القانون وليس من أ

حيث وضعه مجموعـة مـن   دولة القانون هو مصطلح ألماني الأصل وجاء أن مفهوم 

ن هذا المبـدأ يسـتند   في منتصف القرن التاسع عشر، حيث إفقهاء السياسة كجلنيك وجنايست 

ة إنكار هذه الحقـوق  يكون للدول ويقوم على حقوق معينة يمنحها ويقررها القانون للمواطن ولا

  .3حترامهاوواجب عليها ا

خضوع الدولة للقانون بحيث يكون  بأنها الدولة التي تخضع للقانون، تعرف دولة القانون

ن ألسـلطة التشـريعية   فلا يجـوز ل حكام القانون، في ألدولة لمن خلال التزام السلطات العامة 

تعارض وتخالف القواعد الدستورية أثناء سنها للقواعد القانونية بحيث تكون في هذه الحالة غير 

يجب أن تكون الأحكام القضائية التي تصدر عن محاكم الدولـة متوافقـة وأحكـام    و ،توريةدس

، تعرف الدولة بأنها دولة قانون أم لا القانون، أما بالنسبة للسلطة التنفيذية فإنه من خلالها عادة ما

لقرارات أنها السلطة الأشد خطرا على الحقوق والحريات لأفراد الدولة فتلزم أن تكون كل ا ذلك
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لهـا وإلا كانـت غيـر     كام القانون وضمن القواعد المحددةها تتفق مع أحوالأفعال الصادرة من

   .1هاؤقانونية وحري إلغا

وجاء في تعريف دولة القانون أنها مجتمع قانوني تكون سلطاته العامة خاضعة للقواعد 

  .2القانونية ويكون ذلك من خلال رقابة قضائية على أفعالها

ن هي الدولة التي تقـوم علـى مبـدأ    يرى الباحث أن دولة القانو يفات السابقةمن التعر

  .نتهاكهاون يحدد حقوقهم ويمنع الدولة من احترام القانون والتي ينظم حياة أفرادها قانا

بـد مـن دراسـة     وبعد التعرف على أبرز التعريفات الفقهية والقانونية لدولة القانون لا

  .وم عليهامقوماتها والعناصر التي تق

  مقومات وعناصر الدولة القانونية :أولا

ي توضح خضوع إن وجود دستور ينظم أمور الدولة هو من أهم السمات الت: وجود دستور -1

ن الدستور للدولة هو الذي يرسم ملامحها وملامح نظامهـا السياسـي   الدولة للقانون حيث إ

 ،هـا وبذلك يبين كيف يتم تداول السـلطة في  ،والقانوني ويوضح كيف يكون نظام الحكم فيها

ختصاصات كل سلطة فـي الدولـة سـواء التشـريعية أو     وكذلك من خلال الدستور تتحدد ا

ويوضح الدستور مبادئ حقوق الأفراد في الدولة وعلى هذا تتقيد كـل   ،التنفيذية أو القضائية

  ...3عدهتقوم بممارسة أية أفعال تخالف قوا سلطة بما جاء به الدستور ولا

حيث يكـون   ،يعتبر هذا المبدأ الركيزة الأساسية للدولة القانونية: مبدأ الفصل بين السلطات -2

هذه الاختصاصات في يد سـلطة  يكون هنالك تجميع ل لكل سلطة في الدولة وظيفة معينة ولا

كيز السلطة بيد جهة معينة سيؤدي إلـى الظلـم   ستبداد فترن في ذلك منعا للاواحدة، حيث إ
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ختصاص معين بحيث سن القوانين يكون للسلطة التشـريعية  سلطة ا، فيكون لكل الاستبدادو

وأما دور السلطة القضائية فيكون في الفصل بأي  ،وتنفيذ هذه القوانين يكون للسلطة التنفيذية

ختصاصها وأخذ دور سلطة أخـرى  تطيع أي سلطة تجاوز اتس وبذلك لا ،نزاعات في الدولة

  ...1ة ستكون السلطة الأخرى لها بالمرصادلأن في هذه الحال

لتـزام  هذا المبدأ بأنه على السلطات الا ويقضي: مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون -3

أنهـا سـلطة إدارة    ا المبدأ هي السلطة التنفيذية ذلكبالقوانين والأنظمة والسلطة المعنية بهذ

 ولا ،دئ الدستورية كما جاءت وأن تلتزم بهـا الدولة فعليها أن تنفذ القوانين والأنظمة والمبا

القوانين ويخالفها حيث إن عليها احتـرام حقـوق   تقوم بأي تصرف أوعمل خارج عن هذه 

وإن أي فعل تقوم به هذه السـلطة ويكـون    ،اء عليها طبقا لهذه القوانينعتدالأفراد وعدم الا

وقـد يتوجـب    ،وليس له أي أثر ،لأي من المبادئ الدستورية أو القوانين يعتبر باطلا امخالف

  ...2التعويض لمن لحقه الضرر جراء هذا الفعل

ويقوم هذا المبدأ على أن تكون القواعد القانونية في الدولة متدرجة  :تدرج القواعد القانونية -4

أي أن تتسلسل هذه القواعد حسب قوتها وقيمتها القانونية ومصدرها فتكون القواعد القانونيـة  

فتكون القواعـد الدسـتورية علـى رأس     ،اضعة للقواعد القوية التي تسمو عليهاالأقل قوة خ

واللـوائح   ويليها الأنظمة ،التشريعيةومن ثم تليه القوانين العادية الصادرة من السلطة  ،الهرم

 وهذا ما ،التي تصدر عن الأفراد في مواقعهموتليها القرارات  ،الصادرة من السلطة التنفيذية

   .3رج القواعد القانونية بحيث تسمو القاعدة الأعلى على القاعدة التي تقل عنهايبنى عليه تد

ي سليم تكون قد إن الدولة التي تبنى على نظام قانون :عتراف بالحقوق والحريات الفرديةالا -5

فراد ومنحهم الحرية حترام حقوق الأيضمن ا أسست نظامها على احترام الحقوق وأوجدت ما

ويكون هذا النظـام قـد    ،رار الدولةستقلى ايؤثر ع قتصادية بما لاماعية والاالسياسية والاجت
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ستبداد الدولة تجاه الحريات من خلال وسائل تضمن عدم احترام هذه الحقوق ويكفل ا أوجد ما

  ...فرادتحمي الحقوق والحريات الخاصة بالأفالدولة القانونية هي التي  ،حريات الأفراد

يمكن تثبيتها وتأكيدها حتى دون وجود سـلطة   إن كل المقومات السابقة لا: الرقابة القضائية -6

مراقبـة أعمـال هـذه الإدارة     تقوم به إدارات الدولة بحيث تعمل على تعمل على مراقبة ما

 ،مدى مشروعية أفعالهـا  وكذلك ما ،لتزامها بالمبادئ والقوانين والأنظمة المفروضةومدى ا

برلمان على أعمال الإدارة والسلطات ولكن رقابة القضاء هـي  ويوجد رقابة إدارية ورقابة ال

الرقابة الأفضل والتي تحقق نتيجة في ضمان إلزام السلطات بالقانون فالجهات القضائية لهـا  

مساحة واسعة من حيث قدراتها ومزاياها وخصوصا الحصانة التي تتمتع بها يجعـل منهـا   

   .1سلطة قوية

ترغب بالديمقراطية تعمل علـى   الإغفال بأن الدولة التي لايجب  ويرى الباحث بأنه لا

ظومة العدالة والذي بدوره سيؤدي نهيار منيؤدي إلى إ إضعاف السلطة القضائية وتتحكم بها مما

  ...نهيار الدولة فيما بعدلى اإ

  النظريات التي أسست لدولة القانون : ثانيا

  نظرية القانون الطبيعي   -1

تستمده فقط من  ن نفوذ الدولة وهيمنتها لاليه هذه النظرية هو أالذي تبنى ع إن الأساس

النفوذ جاءت من القـانون   هنالك محددات لهذا ، وإنمان الوضعية التي تضعها فقطخلال القواني

، فلا تستطيع الدولة أن تبتعد بممارساتها عن ركائز القانون الطبيعي التي تعتبر أساسـا  الطبيعي

والفقيه ) lefur(وأن أنصار نظرية القانون الطبيعي هم الفقيه ليفير ،تمعاتلتطبيق العدالة في المج

  ...)michoud(ميشود
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ن ون الطبيعي هي نظرية غير واضـحة وأ ولكن هذه النظرية رد عليها بأن نظرية القان

   .1ثارها غير منتجةآ

 التزاميكون الطبيعي من قبل الدولة إنما لتزام بما جاء به القانون اوكذلك الأمر فإن أي ا

لتزام به هو أن تقـنن ذلـك   لالتزام به والذي يقودها للايجبرها على ا هنالك ما ا منها وليسأدبي

 Milberg(وأبرز منتقدي هـذه النظريـة هـو كاريـه مـالبير      ،ضمن إطار قانونها الطبيعي

charred(2.  

  نظرية التحديد الذاتي  -2

أي أنها تلتزم بما يـنص   ،ي تضعهأن الدولة تخضع للقانون الذالمقصود بهذه النظرية 

وبذلك تكون الدولة هي التي تحدد لنفسها صلاحيات وحقوق  ،يحدد لها عليه قانونها الوضعي وما

لتزامها بهـذا القـانون   ولكن ا لزمها قانون من صناعتها،من خلال القانون الذي تضعه بحيث ي

الأفراد بقانون أوجدته الدولـة   يجعل منه ملزما لجميع الأفراد بحيث ليس من المعقول أن يلتزم

وإن أهم القائمين على هذه النظرية النمسـاوي جيلينيـك والألمـاني هـونج      ،تلتزم به وهي لا

  .3والفرنسي كاريه دي مالبرج

نتقاد وكان أبرز منتقدي هذه النظرية هـم مؤسسـوا   قد تعرضت هذه النظرية إلى الاو

  .ليهم الفقيه ديجينضم إالقانون الطبيعي ليفير وميتشود وانظرية 

أنهمـا   يمكن للدولة بأن تخضع للقانون ذلك نصب بأنه لاقد اأما انتقاد ليفير وميتشود ف

ن هذه الدولـة  لى وجود الدولة فكيف يمكن القول أوأن القانون سابق ع ،منفصلين عن بعضهما

  ..4توجد قانون وتخضع له
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نقدهم بنـي علـى أسـاس    ن النقد يبرز بأنه ضعيف وركيك حيث إلى هذا عند النظر إ

  ..نتقاداتنون الطبيعي التي تشرذمت بفعل الانظرية القا

نبنى بأن الدولة توجد القانون ويكون بمقدورها أن تقـوم بتعديلـه أو   قد اأما نقد ديجي ف

خضـع  يمكن أن ي فالذي يتحكم بالشيء لا ،فكيف يمكن أن تكون خاضعة له ،إلغائه متى شاءت

  .1له

  نظرية الحقوق الفردية  -3

وعند تكوين  د،بشكل منفر تتركز هذه النظرية على أن الفرد له حقوق وحريات تمتع بها

من هذه الحقوق والحريات من أجل تكـوين الجماعـة    انخراط الفرد فيه أسقط جزءالمجتمع وا

التنازل على جتماعي ويحصل مقابل هذا الاسياسي وال هاي مجموعها دولة لها نظاموالتي تشكل ف

ن صون حرياته وكرامته وحفظ حقوقـه، حيـث إ  ى الحماية من قبل الدولة وعليها أن تعمل عل

بحفظ هذه الحقوق للأفراد حتى وإن تنازلوا عن جزء منها وإبان الثورة  سلطة الدولة تكون مقيدة

ن حقـوق  قد أقر فـي إعـلا  ، والفرنسية نادى القائمون على هذه الثورة بهذا المبدأ وتمسكوا به

  ...م1789الإنسان غداة الثورة في العام 

عتبـر أن  ان ديجي من أهم منتقديها الـذي ا وك ،نتقادلم تسلم من الاالنظرية هذه  ولكن

يوجد له أي حقوق سابقة علـى   الإنسان لم يكن يعيش بشكل منفصل عن الجماعة بالأصل ولا

كذلك قال بأن في هذه النظريـة  و 2الوبالتالي فإن هذه النظرية فيها ضرب من الخي ،قيام الدولة

ن الدولة لأمر يجب أن يكون بشكل عكسي حيث إسلطة الدولة من خلال حقوق الفرد وامن حد 

إمـا إطـلاق الحقـوق     ،لى أمرينوهذا سيؤدي إ ،وتحصر سلطات الأفراد اهي التي تضع حد

، وإما أن تقبض الدولة زمـام  في الدولةتزان من الفوضى وعدم الا اتالي يصبح نوعالفردية وبال

   .3نتقد هذه النظريةذلك ال ،ستبداد والظلموهنا يبدأ الا ،لحقوق وربما يعدمهاالأمور بشكل يحصر ا
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  )النظرية الواقعية(جتماعي نظرية التضامن الا  -4

رابطـة   العميد ديجي وقال فيها بـأن  أسس هذه النظرية الفقيه ديجي أو كما يطلق عليه

لـى  ش المشترك وتبث فيهم روح الحاجة إقوية بين الفرد وبقية الأفراد في المجتمع تدفعهم للعي

وقال إن الدولة هي حالة اجتماعية تخضـع   ،للدولة وجاء ديجي وأسقط الشخصية المعنوية ،ذلك

، ولقد أسس نظريتـه علـى أمـرين همـا     لسياسي فيما بين الحاكم والمحكومختلاف الفكرة الا

 ابالتشابه والتضامن بتقسيم العمل، حيث قصد بالتضامن بالتشـابه أن هنالـك أمـور    لتضامنا

الروح فيهم من أجـل  حتياجات متشابهة فيما بين أفراد المجتمع وهذا يعمل على بث مشتركة وا

حتياجات، والتضامن بتقسيم العمل هـو أن  لى هدفهم في الحصول على هذه الاالعمل للوصول إ

ات ونزعات خاصة به ويحتاجها لذلك تختص كل فئة في القيام بعمل معين لتحقيق لكل فرد حاجي

لى أن يتم سد الحاجيات موعة ماترغب به الأخرى إهذه الخدمات للآخرين وبالتالي تحقق كل مج

  ...1الخاصة بهم وتقسيم هذه المهام تكون حسب قدرات الجماعات والأفراد

بأن هذه النظرية جعلت النظـام  نقدا  قد وجه إليهافالنظرية أيضا لم تسلم من النقد وهذه 

وأنكرت وجود التنازع بين أفراد المجتمع والذي  ،جتماعي فقطالاجتماعي قائم على التضامن الا

   .2له دور كبير في المجتمع وتحقيق النتائج التي تعود عليه

غير منطقي إن هذه النظرية أنكرت وجود الشخصية المعنوية للدولة وهذا يغدو فوكذلك 

وغير واقعي وكذلك إن أي مخالفة للقانون من قبل السلطات سيكون الرد عليها من قبل الأفـراد  

ية وإنما رضا الأفراد تقوم به السلطة الحاكمة ليست القواعد القانون يحدد قانونية ما وبذلك فإن ما

يمكن  خيال لامن ال ، وكذلك أعيب عليها أنها تحمل شيئاعن التصرف أو عدم رضاهم عن ذلك

  ...3تطبيقه بالشكل السليم على أرض الواقع
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وبعد دراسة النظريات التي أسست لدولة القانون فإنه لابد من القول بأن هذه النظريـات  

الذين نادوا بهـا ،  أولئك و أهي نتاج لثقافة الممجتمعات التي ينتمي إليها أصحاب هذه النظريات 

، وكـذلك الأمـر فـإن لهـذه     مبرراته للتمسك بها وبناء دولة القانون على أساسها ولكل منها 

النظريات الأثر الكبير  والإسهام في تطوير فكرة دولة القانون والمؤسسات وإذا ماكان هنالـك  

توجه في احد المجتمعات لبناء دولة تقوم على القانون والمؤسسات فإنه لابد من الأخذ بإحـدى  

والتطوير عليها بمايتناسب مع هذا المجتمع، ويرى الباحث أيضـا أنـه لايمكـن    هذه النظريات 

والعمل على تطويرها بمايتلائم مع المجتمع حيـث أن   الإستغناء عن النظريات الفقهية القانونية

لكل مجتمع خصوصيته وأن بناء دولة القانون والمؤسسات إضافة الى الطريقة العملية في بناءها 

  .ن لها أساس فقهي تبنى عليه من خلال إحدى هذه النظرياتلابد من ان يكو

  دولة المؤسسات في مرحلة بناء الدولة الفلسطينية : الفرع الثاني

دولة المؤسسات هي الدولة التي تعمل على بنائها الأنظمة الساعية للديمقراطية وبناء إن 

لة مؤسسـات قـادرة   ي بناء دوالدولة القوية ولهذا نجد أن معظم الأنظمة في هذا الوقت تتغنى ف

مات وتعمل على توفير أفضل سبل الخدمات والحياة الديمقراطيـة لشـعوبها   على مواجهة الأز

ودولة المؤسسات هي الدولة التي يتم بها فصل كامل بين السـلطات الـثلاث وهـي السـلطة     

سـتور تلـك   التشريعية والقضائية والتنفيذية وفق قانون يفصل بينها والمقصود بالقانون هـو د 

  ...الدولة

ويكون في دولة المؤسسات سلطة منظمة وبها شفافية وتكون هذه السلطة محـددة فـي   

 وء للتوقعات والتكهنات أو حتى الارتجاللى اللجون هنالك حاجة إيك وبهذا لا مسبقاإطار واضح 

يها هم وموظفيها والقائمين عل ن هذه المؤسسات تكون ثابتةفي تحديد مسؤولية السلطات، حيث إ

، وأساس الحكم فيكون قائم ن قوة وهيبة يسري بها على الجميعيكون للقانوبحيث الذين يتغيرون 

  ...على العدالة والمساواة

ولقد جاء في دراسة للدكتور ريمون بولان كان قد قدمها لجمعية حقوق الإنسان الدولية 

إن الدولـة  " الدستور والقانون  الدولة هي الإرادة العامة التي تجسد المعقول في"وكان عنوانها 
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وأن الدولـة الحديثـة    ،العصرية هي الهوية الجماعية للشعب بكل الماضي والحاضر والمستقبل

تبنى على المؤسسات وليس على الأشخاص أو الأحزاب لأن الأشخاص والأحزاب يفنون أمـا  

  1مؤسسات الدولة تظل باقية وبذلك تبقى والأجيال بعدهم

الدولة وتكون ن المنتخبين مسؤولية حسن سير عمل مؤسسات يسياسييكون على عاتق ال

ن له الحق الشرعي في طلب التعديل عليهـا  هذه المؤسسات مستقلة عن الأشخاص بالرغم من أ

عصور ويكون ذلك عن طريق البرلمان، وتكـون  والتغيير لتتناسب مع التقدم الزمني وتطور ال

تعطيـل  يحق له أن يتلاعـب بهـا ب   ت كبيرة بحيث لاو الحاكم أمام المؤسسامسؤولية الرئيس أ

طية وكذلك عتداء عليها هو جريمة بحق الديمقراسيرها أو أن يتعامل معها باستخفاف فيكون الا

غلبية في البرلمان أن يقدم بمسح كل ماقام به  يكون للحاكم وحتى وإن كان معه أ، فلابحق شعبه

، هذا يؤدي إلى تضييع وهدر 2تطلعاته الخاصةمن سبقه وأن يعود في بناء مؤسسات تعبر عن 

  .3الأموال والطاقات

ن بنـاء دولـة   ، حيـث إ ن دولة القانون ودولة المؤسسات هما رديفـان يرى الباحث أ

الفصل بين السلطات وعلى وجـود دسـتور يحمـي     ات أو دولة القانون يقوم على مبدأالمؤسس

أفراد الشعب لذلك وكما أن جل مقومات  حقوق الأفراد وتكون مسؤولية الجولة هي حماية حقوق

   .دولة القانون هي ذاتها المقومات التي تقوم عليها دولة المؤسسات

  قامة دولة المؤسسات في مرحلة بناء الدولة الفلسطينيةرؤية إ: أولا

جـوة  د المرهدافها وماهي الفوائعلى ماهية دولة المؤسسات وماهي أ بعد أن تم التعرف

 ،نتقال للحديث عن الحالات العملية في إقامة دولة المؤسسـات سيتم الا الدول فإنهمنها في إقامة 

وسيتم تناول برنامج حكومة الدكتور سلام فياض في إقامة الدولة الفلسطينة مـن خـلال بنـاء    

   .المؤسسات
                                                 

1
كيفيـة ضـمان إنطبـاق نظـام القـانون مـع الإرادة العامـة فـي النظـام الـديمقراطي           : ابوعين، المعتصم بـاالله   
.http://www.m.ahewar.org .18/2017  

  يرى البعض أنه لايمكن قيام دولة ديمقراطية دون وجود للبيروقراطية أو التكنوقراط 2
  https://alwatan.wordpress.com 1/8/2017 .؟ماهي دولة المؤسسات والقانون  :مجبل ،الدوسري 3
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  فلسطينية من خلال بناء المؤسساتإقامة الدولة ال :ثانيا

الدكتور سلام فياض في باريس وثيقة لبنـاء   كومة آنذاكم قدم رئيس الح2007في عام 

وهـي   ،زدهـار ة الفلسطينية على طريق السـلم والا الدولة الفلسطينية وقد عنونها في بناء الدول

سطينية المستقلة على أساس فرض تعكس تطلعات الحكومة الفلسطينية برئاسته لإقامة الدولة الفل

قتصادية وكذلك العمل علـى  أجل بناء المجتمع من الناحية الاجتماعية والا من منالاستقرار والأ

   .1تطوير وتنمية البنية التحتية المؤسساتية للدولة الفلسطينية

 -:ولقد ركزت الوثيقة على قضايا من خلال خطة الإصلاح والتي تتمحور على مـايلي 

تحقيـق  الأساس الذي يتم من خلاله الحكم المبني على سيادة القانون والأمن بحيث يعتبر الأمن 

جتماعي ويكون فرض الأمن والقانون علـى المنـاطق   الأهداف الوطنية والنمو الاقتصادي والا

، وكذلك جاء في برنامج حكومة فياض وجوب السيادة 2)أ(التابعة لسيطرة السلطة وهي مناطق 

ة لإقامة دولة فلسـطين  سطينيللدولة الفلسطينية وأن تعمل على تنفيذ برنامج منظمة التحرير الفل

، كـذلك  شريف خلال عامين من طـرح البرنـامج  م وعاصمتها القدس ال1967عام على حدود 

لمؤسسة القضائية ستعمل الحكومة على فرض سيادة القانون وذلك من خلال برنامج إصلاحي ل

ئلة ؤسسات السلطة من خـلال المسـا  ، كما وستعمل على الإصلاح الإداري لموبذلك نشر العدل

لمؤسسـات وتطـوير النظـام    وتعمل على إصلاح الخدمة المدنية والإدارية لهذه ا ،محاسبةالو

عتماد على المساعدات الخارجية وتعمـل علـى   المؤسساتي، كذلك ستعمل على تقليص نسبة الا

  ...3إصلاح مالي لمؤسساتها

لحكومـة  م وكان هو برنامج ا2009قد قدمه في آب حكومة فياض فأما بالنسبة لبرنامج 

وكان في هـذا البرنـامج الأساسـيات     ،حتلال وإقامة الدولةولقد عنون بإنهاء الا ةالثالثة عشر

  :4ما يليوالأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها والتي تمثلت في

                                                 
  .17/12/2007.باريس.الدولة الفلسطينية على طريق السلم والإزدهار وثيقة بناء 1
جامعـة  ).رسالة ماجستير غير منشـورة (الدولة الفلسطينية نموذج بناء المؤسسات في قيام الدولة : هنادي ،إسماعيل 2

  م2012.فلسطين.نابلس .النجاح الوطنية
  18-17ص.مرجع سابق.وثيقة بناء الدولة الفلسطينية على طريق السلم والإزدهار 3
2009آب  -برنامج الحكومة الثالثة عشر– فلسطين إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة 4
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م بحيث تعمـل علـى تقويـة    1967حتلت عام حتلال للأراضي الفلسطينية التي اإنهاء الا  - أ

الفلسطينية وكذلك دعم صمود الشعب الفلسطيني والعمل  وتطوير المؤسسات التابعة للسلطة

 .على إكمال وتطوير إنجازات الحكومات التي سبقتها

سطيني وتواصل نقسام الفلنهاء الاتعزيز الوحدة الوطنية حيث إن الحكومة ستعمل جاهدة لإ   - ب

 .ن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزةعجهودها لرفع الحصار 

نها العاصمة الأبدية لفلسطين بحيث أكدت الحكومة الفلسـطينية  العمل على حماية القدس كو  - ت

على واجبها المقدس للدفاع عن القدس وتأكيد عروبتها وبقائها العاصـمة الأبديـة لدولـة    

ن دخولها ومحاولة فتحها أمام الجميع يفلسطين ووقف السياسة العنصرية من منع الفلسطيني

 .لتبقى رمزا للقضية الفلسطينية

جئين ومتابعة قضيتهم ومواصلة ما أخذته المنظمة على عاتقها من العمل علـى  حماية اللا  - ث

  .1إبقاء قضية اللاجئين قضية أساسية

العمل على إطلاق سراح الأسرى وهو من المهام الأولى التي عملت على إنجازها السلطة   -  ج

 .الفلسطينية منذ نشأتها وأكدت الحكومة على مواصلتها

 .البشرية بحيث تسعى لتطوير الغنسان الفلسطيني من كل النواحي العمل على تنمية القدرات  -  ح

قتصاد الفلسطيني حرا وغير تابع العمل لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وذلك من أجل جعل الا  -  خ

 .قتصاد الكيان الإسرائيلين بأي اقتصاد وخصوصا اومرهو

ومزهـر للشـعب   جتماعية وذلك من أجل إيجاد مستقبل آمـن  توفير المساواة والعدالة الا  - د

 .حتلالمن الإجراءات التعسفية من قبل الاالفلسطيني وحمايته 

                                                 
1

يرى الباحث أنه من الأولى على الحكومة الفلسطينية إستحداث وزراة تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينين كون أن المؤسسة الخاصة  
التحرير أصبحت لاتعمل بالشكل المطلوب شأنها شان المنظمة المغيبة عن الساحة الفلسطينية بأمور اللاجئين الفلسطينين التابعة لمنظمة 

  .وكون أن العمل من خلال الحكومة أسهل وأكثر نجاعة على الساحة الفلسطينية 
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ليات الحكم الرشيد وذلك من خلال تحقيق الأهداف الوطنية ومـن خـلال   ترسيخ مبادئ وآ  - ذ

وكـذلك مؤسسـات القطـاع     ،تطبيق المبادئ الأساسية للحكم الرشيد في مؤسسات الدولة

 .وبسط سلطاته وبناء مؤسسات الدولة والعمل على تعزيز سيادة القانون ،الخاص

العمل على توفير الأمن في جميع المناطق الفلسطينية وهو الهدف الأسمى للدولة الفلسطينية   -  ر

 .من خلال مؤسسات الحكومة

العمل على بناء علاقاتات إقليمية ودولية إيجابية وذلك من خلال مواصلة العمل على توطيد   -  ز

 .1لعربيةالعلاقات مع دول العالم والدول ا

لبناء دولة المؤسسات والقانون كان برنامجا  ةإن برنامج الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر

يؤسس لبناء دولة ديمقراطية ولكن دائما العبرة في التطبيق على أرض الواقع فلم يرى الشـعب  

 ةالفلسطيني تطبيقا عمليا بالشكل المطلوب لهذا البرنامج خلال فترة وجود الحكومة الثالثة عشـر 

لتزم أي منها في برنامجها أو حتى لم يتم العمل وحتى بعد هذه الحكومة توالت عدة حكومات لم ت

في فلسطين فتارة  ستقرار السياسيويرجع ذلك لعدم الا ،دمها الحكوماتبأي من البرامج التي تق

نقسام السياسي الفلسطيني وتعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني تكون عراقيل الاحتلال وتارة الا

  ...كومات لبرامجهالة الحالذي كانت إحدى أهم مهامه هي مساء

بعد دراسة مفهوم الدولة بإختلاف تعريفاتها من فقه لآخر حسب البيئة الخاصة بمجتمـع  

نواعها فإنه لابد من الإشارة بأنه ورغم إختلاف هـذه  وأركانها وأكل الفقه، ودراسة خصائصها 

التعريفات إلا أنها لم تخرج في مضمونها عن مفهوم واحد ومتقارب جدا فيما بينها، أما بالنسبة 

وتـم تحديـدها   بين الفقهاء على ذلك تام لخصائص الدولة وانواعها فلقد كان هنالك شبه توافق 

                                                 
حيث تعمـل الحكومـات    2003وهنالك حالة أخرى تحاول تطبيق دولة المؤسسات وهي الحالة العراقية بعد حرب عام  1
بناء دولة مؤسسات مبينة على المؤسسات القوية وليست دولة طائفية متشرذمة ولكن هنالـك عـدة    عراقية المتوالية علىال

مصاعب تواجه العراق في بناء دولة مؤسسات أهمها أن المجتمع العراقي مجتمع متفكك ثقافيا وكذلك الأمر لديه نزعـات  
ي يعرقل ذلك ولو بالخفاء وحتى بعد خروجه من العراق للمزيد أنظر فـي  طائفية كبيرة بالإضافة إلى أن الاحتلال الأمريك

 http://www.td-iraq.com/ArticleShow.aspx?ID=61 إشكالية بناء الدولة وإدارة الحكم في العـراق المعاصـر  

5/8/2017  
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جزء مـن هـذه   ث بأن الدولة الفلسطينية توافر بها بشكل دقيق ومن هذه الخصائص خرج الباح

الأركان والخصائص وإفتقرت لخصائص وأركان أخرى، وأما بالنسبة لدولة القانون والمؤسسات 

فبعد دراستها ودراسة النظريات الخاصة بها وتسليط الضوء على مشروع دولة المؤسسات التي 

لابد الإشارة بأن أي مشـروع لبنـاء دولـة     سعت لبناؤها الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر فإنه

فلسطينية تقوم على المؤسسات والقانون لابد من أن تبنى على أساس إحدى النظريات الفقهية بما 

يتلائم مع الوضع الفلسطيني إضافة الى التطبيق العملي السليم والعمل على بناء دولـة قـانون   

  .التي يمر بها المجتمع الفلسطيني ومؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات والظروف
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  الفصل الثاني

الأحزاب السياسية والأنظمة السياسية 
  الديمقراطية في القانون الدستوري
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  الفصل الثاني

 الأحزاب السياسية والأنظمة السياسية الديمقراطية في القانون الدستوري

ن لمدى ديمقراطية هذه الدولة حيـث إ  يكون هو تبيان إن النظام السياسي للدولة عادة ما

خـتلاف طبيعـة   كمـا أن ا ، فيحدد ملامحها الديمقراطيـة  شكل النظام السياسي للدولة هو الذي

لتركيبة وثقافة المجتمع أثرا كبيرا في تحديد ملامح نظامها  ات يؤثر في شكل الدولة فإنالمجتمع

أسست قواعـد القـانون الدسـتوري    قد ، والسياسي فتختلف الأنظمة السياسية من دولة لأخرى

اسية هي يوكما تعتبر الأحزاب الس ،لأنظمة سياسية ديمقراطية مختلفة تم الأخذ بها من قبل الدول

 فلا ،الأساس لدراسة الأنظمة السياسية فالأحزاب السياسية هي التي تبني النظام السياسي للدولة

ولدراسـة الأحـزاب    ،ة السياسية بهـا اسية تقود العملييبها أحزاب سأن يكون  يوجد دولة دون

لى مبحثين بحيث كـان المبحـث   الديمقراطية تم تقسيم هذا الفصل إالسياسية والأنظمة السياسية 

والمبحث الثاني بعنوان صور  ،الحكومات والأنظمة السياسية الأول بعنوان الأحزاب وأثرها على

  .الأنظمة السياسية الديمقراطية وتطبيقاتها العملية
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  مبحث الأولال

 الأحزاب وأثرها على الحكومات والأنظمة السياسية

قـد  و ،وطبيعة النظام السياسي للدولة في نمط اكبير اإن لوجود الأحزاب السياسية دور

 ختلافـات الفكريـة  قهية للحزب السياسـي وذلـك بسـبب الا   تعددت التعريفات القانونية والف

وكذلك الأمـر قـد    ،خرالأحزاب من نظام سياسي لآيعة هذه والأيديولوجية للفقهاء، وتختلف طب

تعـدد  يوجد في الدولة حزب سياسي واحد يتفرد بالسلطة أو يكون بها حزبين رئيسـيين وقـد ت  

كبيرة لترخيص الأحزاب  ان بعض دساتير الدول تضع قيود، حيث إالأحزاب السياسية في الدولة

دساتير في وجود الأحزاب سمح بعض الوهذا يؤثر على وجود أحزاب في الدولة وقد ت ،السياسية

لى مطلبين بحيث جاء قد تم تقسيم هذا المبحث إمعايير وأسس دستورية وقانونية، ومن ض ولكن

المطلب الأول بعنوان الأحزاب السياسية والحكومات وجاء المطلب الثـاني بعنـوان الأنظمـة    

 .السياسية الحزبية

  الحكوماتالأحزاب السياسية و :المطلب الأول

في هذا المطلب سيتم الحديث عن التعريفات المختلفة للأحزاب السياسية وكذلك الأمـر  

ومن ثم دراسة أثر الأحزاب  ،ب التصنيفات الفقهية والقانونيةتبيان لأنواع الأحزاب السياسية حس

لى فرعين بحيـث يكـون الفـرع الأول    لذلك تم تقسيم هذا المطلب إ ،كوماتاسية على الحيالس

  .والفرع الثاني بعنوان أثر الأحزاب على الحكومات ،هية الأحزاب السياسية وأنواعهابعنوان ما

  ماهية الأحزاب السياسية وأنواعها :ولالفرع الأ

  ماهية الأحزاب السياسية: أولا

لقد عرف فرانسوا جوجيل الحزب السياسي على أنه مجموعة تشارك في الحياة السياسية 

فكـار ومصـالح   السلطة لتدافع عن معتقـدات وأ  جزئي علىتسيطر بشكل كلي أو أن من أجل 

  .1مؤيديها ومنتميها
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لمواطنين تعمل من أجل الدفاع جماعة منظمة من ا وجاء في تعريف الحزب السياسي أنه

راء وأفكار ومصالح مؤيديها والمنتمين لها وذلك لتحقيـق برنـامج الإصـلاحات خـلال     عن آ

سـتخدام  ء من خلال نشر عقيدة الحزب أو االرسائل سواة بأي من يالمشاركة في الحياة السياس

الجزئيـة علـى الحكـم    الشعب والوصول للسيطرة الكلية أو وسائل أخرى للتأثير على جموع 

   .1والسلطة

ولقد عرف الحزب السياسي على أنه مجموعة متحدة من الأشـخاص تعمـل بوسـائل    

   .2ذ برنامجها السياسي المحددديمقراطية متعددة من أجل الوصول للحكم والفوز به لتنفي

عية يوجـد لهـا   جتماري الحزب السياسي على أنه منظمة اعرف جانب من الفقه المص

ويوجـد لـه قيـادة     ،يما بينهملى عدة فئات ولهم عادات خاصة تختلف فجهاز إداري متكامل إ

ب وذلـك  هذا الحز يحقق رابطة قوية بين مناصري لى الهيمنة على القوة السياسية مماويهدف إ

   .3من أجل تحقيق أهدافه

وهنالك مجموعة أخرى من الفقه المصري عرفت الحزب السياسي على أنه عبارة عن 

دة من خلال السـلطة  مجموعة من الأشخاص مشكلين لبناء سياسي من أجل تحقيق أهداف محد

كونـه أحـد   وكذلك ماله من سلطة في صنع القـرارات   ،على العقيدة التي يتبناها السياسية بناء

لى قرارات لحل هذه ات المجتمع إالتي تساعد في تحويل أهداف ونزاعمؤسسات النظام السياسي 

   .4ويتبين هذا في البرنامج الخاص بالحزب ،المنازعات
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لى السيطرة سياسي على أنه منظمة دائمة تهدف إولقد عرف الفقيه لابا لوميرا الحزب ال

أنها تعمل للحصول أحزاب أخرى، كما  مشاركتها مع لوحدها أو من خلاعلى السلطة السياسية 

   .1ييد ثورة شعبيةعلى تأ

 أما كارلوس كاروكس فيرى أن الحزب السياسي هو عبارة عن مجموعة مـن الأفـراد  

راء ل علـى التعبيـر عـن آ   تعم –يوجد بها تنظيم دقيق أم لا  ،سواء كانت كبيرة العدد أم قليلة

ن الجزء هو الوسـيط  كل يسمح للمارسة الفعلية للسلطة حيث إتجاهاتهم السياسية بشأعضائها وا

  ... 2بين الأفراد المنعزلين والدولة

ك من يسـتند  اسية، فهناتجاهات عديدة في تعريف الأحزاب السيك اوبهذا يتضح أن هنا

عتمـد علـى المبـادئ    ك مـن ا نظيم أي مجموعة منظمة وهنالى أن الحزب هو تفي تعريفه إ

لى الحـزب يـتم مـن خـلال     أما الاتجاه الثالث فاعتبر النظر إ ،بناها الحزوالأهداف التي يتب

  .3الوظائف التي يقوم بها خاصة وظيفة تولي الحكم

يكـون   ولقد عرف الدكتور صلاح الدين فوزي الحزب على أنه منظومة سياسية دائمة

في  رأي أعضائها لى التعبير عنوتهدف إ ،ليها أو طرق بابهاجمع المواطنين إمكانية الانتماء إي

وتعمل من أجل الهيمنـة والسـيطرة علـى     ،جتماعيةشتى المجالات السياسية والاقتصادية والا

وتعمل هذه المنظمة  ،حتفاظ بالسلطة إذا كانت بيدهاالاة والمشاركة في العمل السياسي أو السلط

دعائيـة  نتخابـات أو طـرق   لواسع من خللال طرق متعددة سواء اعلى كسب التأييد الشعبي ا

  .4مشروعة
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  أنواع الأحزاب السياسية  :ثانيا

ر بعض الفقه على تقسيمها إلى أحزاب السياسية وتختلف فيما بينها واستقاب تتنوع الأحز

  .خرى كبيرةوأحزاب صغيرة وأ ،منظمة وغير منظمةستبدادية وأحزاب ليبرالية وأحزاب ا

 ستبداديةالأحزاب الليبرالية والأحزاب الا -1

وهـذه   ،خر والتعدديـة العقائديـة  هي الأحزاب التي تؤمن بوجود الآ: الليبرالية الأحزاب  - أ

على أناس لهم نفـس   تحتوي ، وهي أحزاب رأي حيثتكون ديمقراطية حزاب عادة ماالأ

نتماء الطبقي أو الديني أو المهني أو غير ذلك الرأي السياسي، أما غير ذلك من الأمور كالا

مثلة على الأحزاب الأ حدود في إقامة الحزب الليبرالي؛ ومنذات دور مفتكون هذه الأمور 

وهي أحزاب  ،ب الليبراليالليبرالية حزب العمال البريطاني وحزب المحافظين وكذلك الحز

 ـ أ .بريطانيا  اما في فرنسا فالحزب الشيوعي الفرنسي هو الحزب الوحيد الذي يـدعى حزب

الطريقـة   هي برالية تؤمن بأن الديمقراطيةوالأحزاب اللي) راءحزب يقوم على الآ(ا ليبرالي

  .1الوحيدة للتغيير ونبذ العنف والثورات من أجل التغيير السياسي

تؤمن بالتعددية الحزبية وتعتنـق فكـرة الأحاديـة     هي الأحزاب لا: ستبداديةالأحزاب الا   - ب

 جـل الإصـلاح  وهذه الأحزاب تميل وتتبنى الثورات من أ ،يدولوجية وأحادية السلطةوالأ

لى توحيـد  إ دعا عبي من خلال ترسيخ الأحزاب، ومنها ماويكون التمثيل الش ،الديمقراطي

ريـة  مثل أحـزاب البرولتا  –نمط السلوك البشري عن طريق إيجاد نموذج موحد للمواطن 

لى الدولة الشمولية التي وتعمل الأحزاب الاستبدادية من أجل الوصول إ ،والعمالية والنازية

 تؤمن بوجـود المعارضـة وتوقـف    ولا ،لة لكل المجالات دون أي قيدتكون سلطاتها شام

  .فالجميع يجب أن يتماثل من أجل الحزب ومبادئه ،السلبية والحياد

 ا وبشكل هرمـي بحيـث يسـتند إلـى    ورومتط استبدادي متقدميكون تنظيم الحزب الا

اصـريه فـي   لى السلطة يقوم بتعيـين من الانضباط الحزبي وعند وصول الحزب الاستبدادي إ
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ويكون لرئيس الحزب الدور الرئيسي في الحياة السياسية حتى وإن لـم   ،المراكز الهامة بالدولة

 ومثال ذلك ستالين الذي بقي سنوات عديدة القائد الـذي لا  ،يكن هو الذي يمارس الحكم مباشرة

  .تجوز معارضته ومثل منو الأمين العام للحزب الشيوعي

الواحد هي إخضاع الجيش والقوات المسلحة تحـت إدرادة  ولى سمات الحزب وتكون أ

وهي تمييز عن الديكتاتورية العسكرية التي يخضع بهـا الحـزب لإرادة    ،الحزب وخاصة قائده

  .1الجيش

 منظمة الغير الأحزاب المنظمة والأحزاب  -2

ظمـة السياسـية الليبراليـة    نإن دراسة الأحزاب من حيث تنظيمها له أثر في فهـم الأ 

  .والديمقراطية

فقد يكون من ضمن الأحزاب  ا،ستبداديأم ا اكان الحزب ليبرالييهم إن  لا: الأحزاب المنظمة  - أ

وقد  ،مة بوجود قاعدة شعبية واسعة تصل إلى مئات الآلاف، وتتميز الأحزاب المنظنظمةالم

فيكون اطية ، لذلك تعمل على إنشاء بناء تنظيمي داخلي يقوم على الديمقرتصل إلى الملايين

الذي له وهنالك قيادة برئاسة رئيس الحزب  ،تحاد للمستوى الإقليميلها شعب محلية ويوجد ا

 ،وله جمعية منتخبة يوجد بها ممثلين لقاعدة الحزب الشـعبية  ،وتسمى اللجنة القيادية ،نواب

  .نشاء مكتب سياسي يضم قادة الحزبيتم اللجوء لإ كبيرةوأما لجنة الحزب عندما تكون 

وخيـر   ،حزاب المنظمة الكبيرة تنظيمات أيدولوجية ونقابية وتعاونيةضم بعض الأوقد ت

مثال على ذلك حزب العمال البريطاني الذي تأسس في نهاية القرن التاسع عشر بمبادرات مـن  

  ...نقابات عمالية وجمعيات

يكون للأحزاب المنظمة قدرة الحصول على مصادر تمويل كبيرة وحيدة أفضل من تلك 

شـتراكات  بـين ا  ر التمويـل هـذه مـا   تعتمد عليها الأحزاب غير المنظمة وتتعدد مصاد التي
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يكون الحزب المنظم هو حزب كبيـر   وغالبا ما ،ضخ من قبل الدولة والجمعيات ومساعدات أو

  .1وجود حزب منظم صغير يمنع ولكن ليس هناك ما

وهي التي تضم وتقوم على  ،ظيم محدودوقد تكون أحزاب ذات تن: الأحزاب غير المنظمة   - ب

وجـود   نتشار أويكون لها أي ا ولا ،ظيمات الإقليميةلى بعض التنبعض البرلمانين وتستند إ

  .شعبي

  الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة  -3

جتمـاعي فـي الأحـزاب    إن وجود عناصر حزبية متنوعة الانتماء الا: الأحزاب الكبيرة   - أ

 ،لى العمل على تنظيم ذاتها بشكل ديمقراطي وبشكل هرميإيقودها ) الليبرالية(لديمقراطية ا

حـزاب  وكـون أن بـرامج هـذه الأ    أحزاب رأي ومتسامحة مع الآراء الأخرىوبما أنها 

يجعلها مضـطرة إلـى    إصلاحية فإنها ترتبط بالتحولات التي يشهدها الجسم الإنتخابي مما

لـى  حجمها الذي يجعلها مضطرة إها كبر أهم ؛لى عدة عواملاتخاذ سياسة معتدلة نتيجة إ

لـى ولادة  الحزب بشكل ديمقراطي والذي يؤدي إقبول عدة تيارات سياسية تتصارع داخل 

  ...تيار معتدل غير متطرف يمثل جميع الآراء

حتكارها لذلك يعمل علـى  مع جميع الحزب الكبير في الوصول إلى السلطة واويكون ط

   .2نتخابات البرلمانأكبر عدد من المواطنين خاصة في ا جذب

وإيجاد نظام  ،قليل الكبيرةإن عدد الأحزاب الصغيرة مقارنة بالأحزاب : حزاب الصغيرةالأ   - ب

تمثـل إلا نسـبة    وهذه الأحـزاب لا  ،لى زيادة عدد الصغيرةيؤدي إ نتخاب النسبي مماالا

ا، جامد اوقد يكون حزب ا،مرن اوالحزب الصغير قد يكون حزب ،ي العامصغيرة جدا من الرأ

 وذلك لقـدرتها  لأحزاب جامدةفبالنظام النسبي تكون ا ،نتخاب المعتمدمرتبط بنظام الاوهذا 

الأكثريـة فتجبـر   ، أما نظام على الوجود في البرلمان من غير أن تتحالف مع حزب آخر

لى أن تكون مرنة وذلك لأنها تضطر للدخول في تحالف مع أحـزاب  الأحزاب الصغيرة إ
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القوى الكبيرة متوازنة  ويتضح دور الأحزاب الصغيرة إذا كانت ،صومأخرى لمواجهة الخ

يستطيع الحزب الصغير أن يفرض نفسه على حزب كبير من أجل تشكيل حكومـة  بحيث 

   .1إئتلافية

فمثلا تم تقسيم الأحزاب بنـاء   ،زابلى إيجاد تصنيفات أخرى للأحلقد ذهب بعض الفقهاء إ -4

لخ، ا...، العماليةالرأي والطبقات والأحزاب المهنية، الفلاحينب جتماعية كأحزاعلى التركيبة الا

الإثنية أو الدينيـة مثـل الأحـزاب الإقليميـة     على أساس التركيبة الجغرافية أو  قسيمهاأو تم ت

  ..والأحزاب اللغوية والثقافية أو الأحزاب التي تقوم على مبدأ ديني

أحـزاب   ،ة على أنهـا ولجاوز حدود الدتي لا وهناك من ميز الأحزاب بالنسبة فمنها ما

   .التي تتجاوز حدود الدولةفهي الأحزاب الدولية أما  ،وطنيةال

وقسم أحزاب  ،زاب جماهيريةلى أحزاب نخبة وأحقد صنف الفقيه موريس الأحزاب إو

ين فـي الإطـار   لى أحزاب نخبة تقليدية تضم الأرستقراطية وعدد قليل من المناصـر النخبة إ

  .لى أحزاب نخبة جديدة والتي بها قاعدة شعبية لايستهان بهاوإ عيف،التنظيمي الض

أما الحزب الجماهيري فهو الحزب الذي يفتح المجال لكل مـن أراد أن ينتمـي إليـه    

ا بطريقة تكون الأحزاب الجماهيرية أحزاب طبقية وتكون منظمة تنظيما دقيق وعادة ما بالإنتماء

  .ديمقراطية أو إستبدادية

لى أحزاب النخبة وهي الأحـزاب المناضـلة لـديها    ارلوا قد قسم الأحزاب إأما جان ش

و أن يوجـد أيدولوجيـة بهـا أ    اب ناخبين لالى أحزفي العمل السياسي وإأيدولوجية ومشاركة 

  .الأيدولوجية بها ضعيفة

قد قسم الأحزاب كما قسمها موريس وأضاف إليهـا تمييـزا بـين    أما شوارتزنيورج ف

   .2معات المتطورة والأحزاب في المجتمعات المختلفةالأحزاب في المجت
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  أثر الأحزاب السياسية على الحكومات :الفرع الثاني

  الحكومة ماهية :أولا

ستخدام هذه الكلمة للتعبير عن االدستوري في تعريف الحكومة وفي  ختلف فقهاء القانونا

فعندما يقـال الحكومـة أو    ،تعني الوزارة أو مجلس الوزراء ن أنفيمك 1قصد أو ماهية مخلتفة

ورئيس مجلس ) الوزارة(اء رئيس الحكومة في الأنظمة البرلمانية يكون القصد به مجلس الوزر

وقد تستخدم كلمة الحكومة بمعنى أشمل ليقصد بها السلطة التنفيذية بكافة مؤسساتها أي  ،الوزراء

ملون على تنفيذ القـوانين  تشمل رئيس الدولة والوزارة والمعاونين أي جميع الأشخاص الذي يع

ويمكن أن يتسع المقصود بالحكومة ليشمل السلطات الدستورية في الدولة بحيـث   2وإدارة الدولة

تشمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحيث تكون الحكومة بهذا المعنى تشمل 

قوة منظمة وتعمل علـى  طلق وصف على الحكومة بأنها ألذلك  ،ميع أجهزة الحكم في الدولةج

 .3حترام القوانيناوتعمل على ضمان  ،أو تنفيذيةية تتولاه من مهام تشريع تنفيذ ما

كلمة الحكومة ولـم تكـن موحـدة فـي      عن دساتير الدول العربية في التعبيرختلفت ا

عن مجلس الوزراء والوزراء والمعاونين وهـذا   ستخدم هذه الكلمة للتعبيراستخدامها فمنها ما ا

) الحكومة(في حين جاء مصطلح المجلس الوزراء  4م2014كما جاء في الدستور المصري للعام 

عتبـر  اى أن القانون الأساسي الفلسـطيني  في القانون الأساسي تحت باب السلطة التنفيذية بمعن

 ـ  ،5أفرد بابا خاصا لرئيس السلطة هلسلطة التنفيذية هي الحكومة كونا اء الدسـتور  في حـين ج

ن لأ عن رئيس الدولة والوزراء وذلـك ستخدم مصطلح الحكومة للتعبير او 2014للعام التونسي 

   .6لى النظام الرئاسي أكثر منه البرلمانيإالنظام السياسي التونسي يميل 
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ستخدامه في الدستور من دولـة  االباحث أن مصطلح الحكومة يختلف  تقدم يرى لكل ما

يث يختلف المقصود بالحكومة في النظام الرئاسي لأخرى وذلك حسب النظام السياسي للدولة بح

لـى جانـب   إما بالنظام الرئاسي تشمل الـرئيس  نها حتلأ مانيعن المقصود بها في النظام البرل

بينما في النظام البرلماني يقتصر المقصود بها على الوزارة ممثلة بـرئيس   ،وزرائه والمعاونين

التنفيذية التابعة للوزارة أيضا، أما بالنسـبة   تويمكن أن يشمل الهيئا ،مجلس الوزراء ووزرائه

 احث أن هذا القول في غير محلهيرى الب السلطة التشريعية والقضائية ن الحكومة تشملأللقول ب

  .ن ذلك يخلق نوعا من الخلط وعدم الفصل بين السلطاتلأ

  أشكال الحكومات: ثانيا

من دراسة وتوضـيح أشـكال   بد  ختلافات المتعددة للمقصود بالحكومة لاوبعد تبيان الا

 ،على المعيار المتبع في ذلك م لآخر ومن دولة لأخرى وذلك بناءالتي تختلف من نظاالحكومات 

الدولة والذي تقسم  ختيار رئيساك معيار طريقة يم الحكومات فهنابحيث يوجد عدة معايير لتقس

تركيز  ي يقوم على كيفية، أما المعيار الذلى حكومات ملكية وحكومات جمهوريةإبه الحكومات 

ومة ، وهنالك معيار خضوع الحكلى حكومات مطلقة وحكومات مقيدةإالسلط فتقسم الحكومات به 

ستبدادية، ويوجد معيار آخر يقسم الى حكومات قانونية وحكومات إللقانون الذي يقسم الحكومات 

وحكومات الشعب وهي الحكومات حسب مصدر السيادة فتكون حكومات فردية وحكومات أقلية 

  :يلي كما

  معيار إختيار رئيس الدولة -1

 الحكومة الجمهورية والحكومة الملكية  - أ

ختيار رئيس الدولة بها من خلال اأنها الحكومة التي يتم تعرف الحكومة الجمهورية على 

  .الشعب وتكون مدة ولايته محددة بمدة معينة

ختلـف  ائيس الدولة الحكم بالوراثة مهما الحكومة الملكية فهي الحكومة التي يستلم فيها ر   - ب

 فقد يسمى رئيس أو إمبراطور أو أمير أو ملك أو سلطان ولا ،تسميته حسب دستور الدولة

  .ةك مدة محددة لفترة حكميكون هنا
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ن الحكومات الملكية قائمة على فكرة الحق الذاتي لعائلة معينة فـي  إوبهذا يمكن القول 

ورية تكون قائمة على المساواة بين جميع أفراد الشـعب بحيـث   بينما الحكومات الجمه ،الدولة

  .1ن يترشح لهاأفيه شروط الترشح لمنصب الرئاسة  يكون لمن تتوافر

حيث إن أهم الجمهورية فإن لكل منها مزاياها وبالمقارنة بين الحكومة المكية والحكومة 

تجنيـب الدولـة    لىإيؤدي ب الرئاسة عن طريق الوراثة مزايا الحكومة الملكية هي تولي منص

كذلك  ،ستقرار في طريقة تولي الحكمالى إات بحيث تكون طريقة هادئة وتؤدي الكثير من النزاع

ن مدة ولاية زعيم لأ لنظام السياسي في الدولة وذلكستقرار االحكومة الملكية تعمل على الأمر ا

كمـا أن  ، الداخلية والخارجيـة ولة البلاد غير محددة بمدة وهذا يعطيه خبرة في إدارة شؤون الد

نتمـاء لأي  يسعى وراء الا ستقلال رئيس الدولة بحيث لااولي الحكم عن طريق الوراثة يؤدي ت

حزاب في توليه لأي من هذه الأ ايكون مدين ولا ،جعله فوق الأحزابلأحزاب السياسية مما يمن ا

ستقرار أوضـاعها السياسـية   او ،لى توازن السلطات في البلادإستقلالية تؤدي منصبه وهذه الا

  .جتماعيةوالا

لى سدة الحكم يكون مـن  إتتمثل في أن وصول الرئيس فمهورية وأما مزايا الحكومة الج

يكون هنالك ديمقراطيـة فـي طريقـة     خلال طرق ديمقراطية بعكس الحكومات الملكية التي لا

فيها مساواة بين جميـع   إن الحكومات الجمهورية يكونفوكذلك الأمر  ،ختيار زعيم البلاد فيهاا

بينما  ،يمتلكون مقومات المنافسة على الحكم في الترشح وينجح الأجدر بذلك نأفراد الشعب الذي

ن الحكم محصور بيد عائلة لأ يها مساواة بين أفراد الشعبيكون ف في الحكومات الملكية التي لا

مـن المـؤهلين   فراد الشعب تاحة الفرصة لأإ ايا الحكومات الجمهوريةومن مز ،معينة في البلاد

على مقومات حددها الدستور وقادر على  ختيار رئيس الدولة بناءالى إيؤدي ما لمنصب الرئاسة 

يستطيع تحمـل مسـؤوليات    قد يتولى الحكم شخص لاف ،قيادة البلاد بينما في الحكومات الملكية

ومن أهم مزايا الحكومات الجمهورية هي أن الرئيس تكون مدة ولايته محددة مما يدفعه  ،الحكم

 ،ختياره مـرة أخـرى  ايتم  نه في حال أخفق يمكن أن لالأ لديه في قيادة البلاد لتقديم أفضل ما
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ائيا عن الأعمال التـي يعاقـب   ل جنءلرئيس في الحكومات الجمهورية مسامر يكون اوكذلك الأ

يأبه بشعبه أحيانا  مدة الزعيم مفتوحة لاتكون بينما في الحكومات الملكية  ،ها القانونرتكاباعلى 

يخضع لأي من أنواع  ولا ،ل جنائياءيسا لا وهو ،نه ضامن لعرشهلأ دولا حتى بأفعاله تجاه البلا

  .1الرقابة التي يخضع لها الرئيس في الحكومات الجمهورية

  معيار تركيز السلطة  -2

الحكومة المقيدة هي الحكومة التي تكون السـلطات   :المقيدة والحكومات المطلقةالحكومات   - أ

، وبـذلك  ة إمكانية مراقبة السلطات الأخرىبها موزعة بين عدة هيئات مما يتيح لكل سلط

والحكومـة   ،تجرؤ على مخالفته تجبر كل سلطة على الإلتزام بالقانون بأكبر قدر ممكن ولا

يدة يتم ، والحكومة المق2بين السلطات وتعمل على تحقيق الغاية منهالمقيدة تجسد مبدأ الفصل 

طات في دساتيرها نظمة السياسية التي رسخت مبدأ الفصل بين السلتطبيقها في العديد من الأ

اني أو الرئاسـي  فيمكن تطبيقها بالنظام البرلم ،نظمةختلاف في هذه الأبغض النظر عن الا

 .3الفصل بين السلطات كأحد القواعد الدستورية في الدولة ألطالما تعمل بمبد

خص واحد الحكومات المطلقة فهي الحكومات التي تكون بها السلطة مركزة بيد هيئة أو ش   - ب

ولقـد   ،فعال التي تصدر من الشخص أو الهيئة خاضعة للقانونوتكون جميع الأ ،ينفرد بها

م فـي بريطانيـا و   1688ع ثورة عام ندلاالنوع من الحكومات في أوروبا قبل ظهر هذا ا

   .4م1789الفرنسية عام  الثورة

ستبدادية والتـي  والحكومات الا ةين الحكومات المطلققد ميز فقهاء القانون الدستري بو

  خاضـعة  فعالهـا وممارسـتها للسـلطة    أبعد بأن الحكومات المطلقة تكون  سيتم توضيحها فيما
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تخضع الأفعال التي تصدر عن الحاكم بأي من الأشكال  لاستبدادية بينما الحكومات الا ،للقانون

  .1للقانون

 معيار خضوع الدول للقانون   -3

  ستبداديةالحكومات القانونية والحكومات الا

الحكومات القانونية هي تلك التي تكون جميع أعمالها خاضعة للقواعد القانونية سواء كانت   - أ

وبذلك  ،الأنظمة واللوائح المنظمة لأعمالها قواعد دستورية أم قواعد القانون العادي أو حتى

ن القواعد أيعني ذلك  ولكن لا ،ن الأفرادأات الدولة خاضعة للقانون شأنها شتكون كل سلط

ولكن  ،القانونية التي تخضع لها السلطات العامة في الدولة هي ذاتها التي يخضع لها الأفراد

 .2اتخضع للقواعد القانونية التي تخص أعمالها وتنظمه

لى حرمانها من تعـديل أو حتـى   إة للقانون ليس بالضرورة أن يؤدي وخضوع الحكوم

بل على العكس فإن سلطة تعديل أو إلغاء القانون تكون واجبة على الحكومة عندما  ،إلغاء قانون

، وأن تخضـع الحكومـة   تحقق المصالح العامـة  نين أصبحت لاتجد هذه الحكومة أن هذه القوا

عليها مـن   اوضيتعارض مع مبدأ سيادة الدولة لطالما أن خضوعها للقانون ليس مفر ن لاوللقان

الحفاظ على مبدأ الفصـل بـين    توجبحترام الدولة للقانون يساإن فمر دولة أخرى، وكذلك الأ

  .3حترام الحقوق والحريات للأفراداناء دولة تقوم على الديمقراطية والسلطات وب

تباع القانون وتكون ابه في أأنها الحكومات التي لا ت تعرف علىستبدادية فأما الحكومات الا   - ب

تصرفاتها والأعمال التي تصدر عنها غير خاضعة لأي قانون بحيث يكـون الحـاكم هـو    

فالحـاكم هـو    ،المتحكم والمسيطر على جميع وسائل الحكم والعلاقة بين السلطة والأفراد

سـتبدادية  الحاكم هو القانون فـي الدولـة الا  يريده  صاحب السيادة في الدولة، فإذا كان ما

 ،ان غالبا على الصالح العامحكم معظم الأحيي النظام فيكون الصالح الشخصي للورغباته ه
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بين الدولـة البوليسـية وبـين الحكومـة     تجه بعض فقهاء القانون الدستوري للتمييز اقد و

ق صالح الحاكم الشخصي بينما ستبدادية لتحقيت الاامتسعى الحكو نه غالبا مالأ ستبداديةالا

 نها تتقيد من حيث الغايةتخضع لقانون ينظم أعمالها فإ الحكومة البوليسية حتى وإن كانت لا

للحاكم أو السـلطة   اشخصي اختيار الوسيلة يجب أن يحقق الصالح العام وليس صالحان لأ

  .1الحاكمة

 معيار السيادة -4

لى مجموعة من الأفراد أو إلى الفرد أو إهاء فيما إذا كانت السيادة ترجع ختلف الفقالقد 

ففي الحالة التي تكون السيادة لشخص أو فرد واحد فهنا تسمى الحكومة  ،هل هي لجموع الشعب

وإذا كانت بيد فئة معينة تسمى حكومة الأقليات وإذا كانت لجموع أفراد الشعب تسـمى   ،الفردية

 ...ة أو الحكومة الشعبيةالحكومة الديمقراطي

فأما حكومات الأقليات فهي تعبر عن الحالة التي تكون بها السلطة بيد عدد محـدود مـن     - أ

الحكومة الأرستقراطية في حال كانت السلطة محتكرة بيد طبقة معينـة   وقد سميت ،الأفراد

سـم  الا ة الأوليجارشية وهذاومن الأفراد من أصحاب المال أو العلم، وأطلق عليها الحكوم

  .2يطلق إذا كانت السلطة بيد الطبقة الغنية

دفـع   وهذا مـا  ،الأقلية لا يحتكرها شخص واحد ولا تكون قائمة على القانونحكومات 

  .3للقول بأن حكومات الأقليات هي حالة متوسطة بين الحكومة الفردية والحكومة الديمقراطية

يكون فيها الشعب هو مصدر السلطة  وتعرف الحكومة الديمقراطية على أنها الحكومة التي   - ب

والحكومة الديمقراطية تصلح في  ،صاحب السيادة والسلطة الحقيقية بحيث يكون الشعب هو

وكذلك الملكية في حال كان النظام الملكي نظاما دستوريا تكـون   ،أنظمة الحكم الجمهورية
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هذه السيادة بطريقة وإذا كان الشعب يمارس  ،السيادة بيد الشعب حتى لو كان الحكم وراثيا

نتخـابهم  اا كان يمارسها عن طريق نواب يـتم  مباشرة تسمى الديمقراطية المباشرة أما إذ

كـان  وفي حال  ،مباشرةالغير فهذه الحالة تسمى الديمقراطية  ليقوموا بها نيابة عن الشعب

تسمى مارسة السلطة والسيادة بمشاركة من أفراد الشعب مل االشعب هو الذي ينتخب برلمان

  .هذه الحالة الديمقراطية الشبه مباشرة

 ،أما الحكومة الفردية فهي الحكومة التي تكون جميع أمور السلطة والحكم بيد شخص واحد   - ت

وفي الحالتين يكون هذا الحاكم قد وصل للحكم مـن   ،وهذا الفرد قد يكون ملكا أو دكتاتوريا

 ـوالحكومة الفردية يو ،وليس من خلال الشعب ،خلال ذاته ا الملكيـة  جد بها عدة حالات إم

  .ستبدادية أو الملكية الدستورية أو حكومة الديكتاتوريةالمطلقة أو الملكية الا

على كافة السـلطات   اتعني أن الملك أو زعيم البلاد يكون مسيطرففأما الملكية المطلقة 

يملك  ن كانولكن تكون جميع أعماله خاضعة للقانون حتى وإ ،ويستلم الحكم عن طريق الوراثة

تتوافـق مـع مبـدأ     كية المطلقة لال، والمن بيده جميع السلطاتلأ هائحق تعديل القوانين أو إلغا

  .1السيادة سواء حسب نظرية سيادة الشعب أم نظرية سيادة الأمة

ستبدادية فهي التي يكون بها زعيم البلاد غير مقيد بالقوانين السارية وبالنسبة للملكية الا

ي وزن لديه ولكن لعدم تقبل لهـذه  أفراد يكون لحقوق وحريات الأ ولا ،سلطةيخضع لأي  ولا

  .2يوجد لها وجود في الوقت الحاضر الملكية من قبل الشعوب لا

وتعرف الملكية الدستورية بأنها الملكية التي تكون سلطات الدولة بها موزعة على عـدة  

الدسـتور   ة والمحددة ضمن قواعدهيئات مختلفة يكون لكل من هذه الهيئات صلاحياتها الخاص

 على رأس الهرم في الدولة وقـد  بين هذه السلطات بحيث يكون فيها الملك ويرسم حدود العلاقة

وقد يكون له سلطات وصلاحيات محددة بالدستور  ،يحكم في بعض الدول مثل بريطانيا يملك ولا
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سلطة أخرى مـن الناحيـة   أمام أي  يكون مسؤولا أي يملك ويحكم ولكن في هذه الحالة حتى لا

  .1السياسية وتكون الوزراة هي المسؤولة 

نفـراد  اك يكون هنـا  بحيث ية المطلقةبالنسبة للحكومة الديكتاتورية فهي تشابه الملكأما 

بل يسـتلمه مـن    ،ستلم الحكم وراثةايكون  شخص واحد ولكن هذا الشخص لابالسلطة من قبل 

وهذا هو السبب في أن  ،أو من خلال قوته على الساحة السياسية في الدولة ،تهءخلال جهده وكفا

وماله  ،يتمتع به من مقومات شخصية على البلاد من خلال ما ايكون مسيطر الديكتاتور غالبا ما

  .2من قاعدة شعبية أو قوة على أرض الواقع

  تأثير الأحزاب على الحكومات  :ثالثا

   .بد من دراسة تأثير الأحزاب على الحكومات أشكالها لا وبعد التعريف بالحكومة وتبيان

   الحكومة الحزبية -1

تمثل أحد أهم مؤسسات السلطة التنفيذية في الدولة وهي الأساس ) الوزارة(إن الحكومة 

ل تعدد الأحزاب وما تـأثير  الذي تقوم عليه الأنظمة البرلمانية ولكن ماهو شكل الحكومة في ظ

 ـ  ؟ة في هذه الحالةحزاب على الحكومهذه الأ ة فتعدد الأحزاب في الدولة يفرض وجـود حكوم

ختلافات المتكررة ستقرار وزاري بسبب الاالى عدم وجود إيؤدي  ئتلاف بين هذه الأحزاب مماا

  ...بين أعضاء هذه الحكومة

  ئتلافحكومة الا -2

لأي يكـون   في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني والتي يوجد بها تعدد حزبي بحيث لا

لى تشكيل إفإن ذلك سيؤدي حتما  ،ومةحزب أغلبية برلمانية كبيرة يستطيع من خلالها تشكيل حك

حكومة مكونة من جميع الأطياف السياسية الموجودة في البرلمان من خلال إيجاد تحالفات بـين  
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 ـ ،ها من عدة أحزاب سياسيةؤرلمانية للخروج بحكومة يكون أعضاالكتل الب وزع الحقائـب  وت

حزاب بحسب قوة هذه الأحزاب بحيث كلما كان الحزب قويا حصل علـى  ارية على هذه الأالوز

 ...وزارات سيادية وأكثر أهمية من غيرها كوزارة الدفاع أو الداخلية أو الخارجية أو المالية

ستوري بأنها مصدر ضـعف قـومي فـي    ولكن هذه الحكومة وصفها فقهاء القانون الد

ن الأحزاب السياسية في نظام التعدد الحزبي تكون متصفة بـالجمود  إنظمة البرلمانية، حيث الأ

 ،السياسية فـي السـلطة   لى المناصبإعضاء هذه الأحزاب الذين أوصلتهم وذلك ينعكس على أ

لى وجود المشاحنات الدائمة بين أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة على حد سواء إوبذلك يؤدي 

، وتلجأ الأحـزاب  تخاذ قرارات سياسية فعالة وقويةاعن عجز الحكومة إلى الذي بدوره يؤدي و

والتي يقصد بهـا أن الأحـزاب    ؛يسمى بالمساومة النفعية السياسية في حالة التعدد الحزبي لما

شـتراك فـي حكومـة    مباحثات ومساومة بعضها من أجل الاالسياسية تبدأ بإجراء مشاورات و

صة من أجل تحقيـق  حزاب تستغل الفرض هذه الأن بعلأ ساومة النفعيةئتلافية وأطلق عليها الما

ئتلافيـة  من رئيس الحكومـة الا  اأن تأخذ وعد والحصول على مطامعها مثل ةمنافع حزبية بحت

  .1لى تأخير تشكيل الحكومةإيؤدي  طويلا المساومات قد تأخذ وقتلتنفيذ خطة معينة ومثل هذه ا

لـى  إد حزب له أغلبية برلمانية كبيـرة  وكما يمكن أن يؤدي التعدد الحزبي وعدم وجو

بحيث أنه من الحـالات   2نتخاب النسبيظل وجود نظام الا فية بعض الأحزاب الصغيرة سيطر

حـزاب  ئتلافية وعند إشراك هذه الأك الأحزاب الصغيرة في الحكومة الايتم إشرا النادرة التي لا

وصا إذا كان تشـكيل الحكومـة   وخصالصغيرة أحيانا تعمل هذه الأحزاب لإثبات أيديولوجيتها 

أو  ،فتستغل هذه الأحزاب الفرصة لفرض فكر معين تريد إيصاله ،ئتلافية يمر بأوقات صعبةالا

تلاف لطريق مسـدود  ئوعند وصول رئيس الا ،ة وزارية مهمةحتى تشترط حصولها على حقيب

جل إنجاح الصغيرة من أأنفسهم مضطرين لقبول شروط الأحزاب  نخرى يجدوهو والأحزاب الأ
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 ئتلاف الخنوع للأحـزاب أو رئيس الان أحيانا ترفض الأحزاب الكبيرة ، ولكئتلافيةالحكومة الا

  .1ئتلافيةلى فشل تشكيل الحكومة الاإالصغيرة حتى لو وصل الأمر وأدى 

قهاء أكدوا ستقرار الوزاري بالرغم من أن بعض الفلى عدم الاإن التعدد الحزبي يؤدي إ

ويعمـل علـى    ،نه يعكس كافة الآراء والتوجهات السياسية في الدولـة لأ على وجود ميزات له

نتمـاء لأي  ختيار والاعلى إتاحة المجال للناخبين في الاترسيخ مبادئ الديمقراطية وكذلك يعمل 

  ...اسية التي يريديتجاهات السمن الا

يعمل فقط  لاكومة بأنه ى الحلعنتقدوا التعدد الحزبي وأثره اولكن كان رد الفقهاء الذين 

حيث تعمل أحيانا على  ،ستقرار الإداريوإنما يعمل على عدم الا ،ر الوزاريستقراعلى عدم الا

إجبار الوزير وهو الرأس الإداري للوزارة بترك مكانه قبل أن يتم تنفيذ خطته الإداريـة وهـذا   

ن هذا يمكـن  لأ ةلها ويطال الخزينة العام ةالإدارات التابعبدوره يؤثر على عمل الوزارة وكافة 

  ...لى فشل مشروعات وإيقافها وبالتالي خسارة كبيرة على خزينة الدولةإيؤدي أن 

لـى  إستقرار الحكومي سيؤدي حتمـا  م الاومن الناحية السياسية فإن التعدد الحزبي وعد

ستقرار هو الذي يعمـل علـى تحفيـز    ن الاإسؤولية من قبل الوزراء حيث فقدان الشعور بالم

سـتقرار  عدم الافإن وبالتالي  ،برامج الوزارات لبذل المجهود والعمل والعطاء في تنفيذالوزراء 

لى إستقالة الوزارة تؤدي افي عمل الوزراء خصوصا إذا كانت  لى برود وفتورإالوزاري يؤدي 

إعفاء الوزراء من المسؤولية عن تصرفاتهم وأعمالهم في الوزارة المستقيلة حتى لو أعيد تعيينه 

  ...وزارة التاليةفي ال

لى جعل رئيس الحكومة غير واثق من وزرائه إن عدم التوافق الوزاري يؤدي وأيضا فإ

ل جاهـدا لأن  لذلك يعم ،ه وفقا لرغبات أحزابهم وأطيافه السياسية في أي وقتنيخذلو قدلأنهم 

 لأن السـليم شؤون الدولة بالشكل  ةستقرار دائم أكثر من بذله الجهد في إداراتبقى الوزارة بحالة 

لـى التصـنع   إوهذا بـدوره يـؤدي    ،ن الصالح العامبقاء حكومته قوية ومتجانسة يهمه أكثر م
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نحراف عن هدفها الأسمى وهـو  مة ويضفي عليها صفة المجاملة والاالسياسي في مواقف الحكو

  .1تحقيق الصالح العام

  الأنظمة السياسية الحزبية  :المطلب الثاني

لى قيام أنظمتها السياسية بشـكل أو  السياسية في بعض الدول يؤدي إزاب وجود الأحإن 

مح النظـام  بآخر على هذه الأحزاب ويكون للأحزاب السياسية الدور الكبير في رسم وتحديد ملا

ختلاف شكل وأنواع هذه الأحزاب سيختلف معها بالطبع شـكل النظـام   السياسي لهذه الدول وبا

وسـيتم   ،أشكال الأنظمة الحزبية من خلال الفـرع الأول  السياسي ولذلك سيتم تناول موضوع

  .تخصيص الفرع الثاني للحديث عن الأحزاب السياسية في النظام السياسي الفلسطيني

  أشكال الأنظمة الحزبية :الفرع الأول

  الأنظمة الحزبية :أولا

هو النظام الذي يقوم على وجود حزب واحد مسيطر علـى كافـة    :2نظام الحزب الواحد  -1

ويكون الهدف الذي يسعى إليه الحزب الأوحد هو إنشاء  ،مناحي الحياة السياسية في الدولة

هار النظـام السياسـي بشـكل    على مبدأ ديكتاتوري بحيث لو تم إظدولة ديكتاتورية تقوم 

ديمقراطي فهو غطاء فقط والحقيقة تكون أن المؤسسة السياسية ليس لهـا أي دور فعـال   

وإنما هي غطاء وواجهة يتخفى خلفها الحزب المسيطر والذي يكون متفردا فـي   ،وحقيقي

ات وخاصة النيابيـة وكـذلك تكـون    نتخابث هو وحده الذي يقدم المرشحين للاالحكم بحي

  .ستفتاء لمقياس الرضا عن سياسة الحزبالانتخابات هي مجرد ا

لدولة وعـدم تقبلهـا   وتبرر الأنظمة التي تقوم على حزب واحد سيطرتها على سياسة ا

، فالأحزاب الناشئة تعتبر نفسـها تمثـل الأمـة جمعـاء     يدولوجيالوجود تعددية حزبية تبريرا أ

   .كثرية الساحقة من الأفراداب الشيوعية تعتبر نفسها تمثل الأوالأحز
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هنالك عدة عوامل هامة في تكوين النظـام  : 1الأنظمة الثنائية والأنظمة المتعددة الأحزاب  -2

ة الأحـزاب  فعدد هذه الأحزاب ومرونتها أو جمودها له دور في تشكيل وبناء أنظمالحزبي 

   .جتماعية والتاريخية الخاصة لكل أمةوكذلك نتائج النظام الانتخابي والسمات الا

ختلاف عدد الأحزاب التي تبني لهذا النظام فهنالـك النظـام   تختلف الأنظمة الحزبية با

بية أي ثلاثة أحزاب وأكثر ويمكن وجود حزب يسيطر علـى  ثنائي الحزب والنظام متعدد الحز

  .الباقي

الثنائية الحزبية يوجد  نتم ذكره أيضا ليس هو الوحيد حيث إوالتمييز بين الأنظمة كما 

وكـذلك تعدديـة مرنـة     ،التعددية وذلك بوجود ثنائية مرنة وأخرى جامدة وكذلك ،نمنها شكلا

  .وأخرى جامدة

نتخاب النسـبي  ن الاا لنوع النظام الحزبي حيث إسيرئي امحددنتخابي يكون والنظام الا

فستكون  نتخاب النسبي الكاملولكن الا ،لذي يكون على أساس اللوائح يقود إلى تعددية معتدلةوا

 ـثنائية التعددية المفرطة، والنظام المختلط للانتخاب سيؤدي إ ة لى نتائج متعددة وهذا مثل الثلاثي

لى حد ما الثنائية الحزبية وهنالك التعددية الوسطية كما في فرنسا تشبه إ الحزبية الألمانية والتي

  ...م1952-م1951في الأعوام 

نتخاب الأكثرية على دورتين والذي يؤدي إلى التعددية المرنة أما نظام الاوهنالك نظام 

أدى إلى ففي بريطانيا  ،طبيعة النظام لى نتائج مختلفة حسبالأكثرية على دورة واحدة فسيؤدي إ

   .نه نظام رئاسيلأ ما الولايات المتحدة أدى إلى ثنائية مرنةأ ،ذلك أنه نظام برلماني ثنائية جامدة

   .ومن هنا سيتم الحديث حول الثنائية الحزبية ومن ثم التعددية الحزبية

وهي بشكل عام وجود حزبين كبيرين يسيطران على الحيـاة السياسـية   : 2الثنائية الحزبية -1

وهـذا   ،وقد تكون ثنائية جامـدة  ،الثنائية الحزبية حيث يمكن أن تكون ثنائية مرنةوتختلف 
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يعتمد أيضا على النظام السياسي ذاته فالثنائية في النظام البرلماني تختلف عنها في النظـام  

 .الرئاسي

ية حزبيـة  لى أغلبة جامدة بحيث تكون الحكومة مستندة إلى ثنائيفالنظام البرلماني يحتاج إ   - أ

 ،ستقرار السياسـي والحكـومي  الا لىوهذا بدوره يؤدي إ ،البرلمان فتتميز بالاستقرار في

 ..الثنائية الحزبية هو النظام البريطاني فضل مثال على النظام البرلماني ذيوأ

قد يكون كل حزب يهدف ويطمع إلـى  فيكون الصراع بين الأحزاب معتدل،  وعادة ما

ن الأشخاص المتطرفين دائما يلتزمون بالصورة التقليدية لأ قطاب وضم المعتدلين إليه وذلكستا

  .للتصويت الخاص في حزب معين

وكل التجارب السياسية أوضحت وبينت أن العمل السياسي في دولة ديمقراطية تكون به 

ن ترتكـز علـى الأحـزاب    يمكن أ ، فلامرنة هي ثنائية معتدلة دة كانت أوالثنائية الحزبية جام

وأفضـل   ،ك فوارق هامة بين الحزبين المسيطرينيكون هنا عدة فكريا بحيث لاالمتطرفة والمتبا

عتـدال  الذي يدفع الحزب إلى الال البريطاني والألماني والأمريكي، وما مثال على ذلك هو المثا

  ...هو رغبته في كسب أعداد الناخبين

غيـر  في أي نظام رئاسي وذلك للنتائج إن نظام الثنائية الحزبية الجامدة لم يجر تطبيقه 

والمتمثلة في أنه سوف يكون هنالك سيطرة مطلقه  ،محمودة التي يمكن أن تحدث لو تم تطبيقهال

انـت  أما فـي حـال ك   ،لى حزبهيس في حال كانت الأغلبية الموجودة في البرلمان تنتهي إللرئ

لى شل وتعطيـل سـلطة   ذلك إ الأغلبية البرلمانية منتمية إلى حزب والرئيس إلى حزب سيؤدي

   .الرئيس والبرلمان

التـي  فهي من أفضل الأنظمة الحزبيـة   لى ثنائية حزبية مرنةأما النظام الرئاسي فيحتاج إ  - ب

غلبية البرلمانية من حـزب الـرئيس،   تعمل على منع الرئيس من التسلط حتى لو كانت الأ

ب حريـة التصـويت دون   ون لكل نائنضباط الحزبي ويكيسمى الا يكون هنالك ما حيث لا

وهذا أيضا يمنع من إضعاف موقف الرئيس في حال كانت الأغلبية  ،ي الحزبالالتزام برأ
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ن الرئيس سيعمل من أجل أن يحصل على حيث إ ،انية من حزب غير حزب الرئيسالبرلم

على هـذه الحالـة هـي     والمثال الأوضح ،ثقة عدد من النواب الذين يمثلون الحزب الآخر

لى أغلبية برلمانية مـن  ن الرئيس من حزب ويستند في حكمه إالمتحدة بحيث يكوالولايات 

  .1لى أكثرية مكونة من الحزبينإ ايكون حكم الرئيس مستند الحزب الآخر ولكن عادة ما

الثنائية الجامدة تصلح للنظام المرن والثنائية المرنة تصلح للنظام الجامد في الفصل بين 

  .2السلطات

التعدد الحزبي في معناه العام يعني منح تجمع حتى لو بشـروط خاصـة   : الحزبيةالتعددية   - ت

ختلافات لحق في مخاطبة الشارع بشكل مباشر، وذلك بناء على الاحرية التعبير عن ذاته وا

 .3لى كرسي السلطةمعات السياسية حتى يتسنى الوصول إالموجودة في كل مجتمع من المجت

السـاحة السياسـية   و وجود لثلاثة أحزاب أو أكثر علـى  ولكن المعنى للتعدد الحزبي ه

ستطاعته خوض المنافسة السياسية وله قدرة التأثير على رأي الشارع العـام  ويكون كل منها با

والتـي   المسـتقرة غيـر  يميزه عن التجمعات  عبر تنظيم دائم وثابت له وزن ومستقر وهذا ما

  .م1939م وحتى 1919تواجدت في أوروبا الوسطى في العام 
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المنتخبين التي تحصل عليها كل قائمة ويذكر أن نظامي الأغلبية والتمثيل همـا  للدوائر على الأحزاب حسب نسبة أصوات 
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نتقال للحديث عن الأنظمة السياسـية  ماهية التعددية الحزبية سيتم الا وبعد التعريف عن

  .ذات التعددية الحزبية

إن الأنظمة السياسية التي يكون بها تعددية حزبية يكون من الصعب بها عـادة الفـوز   

إلى تكوين تحالفات  ن تلجأن الحكومات في الأنظمة النيابية أيتطلب م وهذا ما ،بأغلبية برلمانية

وهـذا هـو صـلب     ،حزاب أخرى من أجل تشكيل الحكومة والحصول على ثقة البرلمانمع أ

ففـي النظـام النيـابي     ،ختلاف أنظمة الحكـم الأحزاب باحيث يختلف تأثير تعدد  ،الموضوع

جود أكثرية من حزبه تدعمه سيؤدي يكون عليه أن يجد قوة برلمانية تدعمه وعدم و) البرلماني(

الأحزاب تصل إليه عين للبرلمان يعملون على تنفيذ ما لى جعله ووزراء حكومته خاضعين وتابإ

  .1ةويكون بهذا البرلمان هو صاحب السلط ،من قوانين وبرامج المخالفة

وبذلك  ،والحكم واحد التفرد بالسلطةاللى عدم قدرة الحزب إن وجود تعدد حزبي يؤدي إ

زراء من جميع أو أغلب الأحزاب البرلمانية وهذه الأحزاب ئتلافية تضم وتكون هنالك حكومة ا

وما يقتضيه من تضـامن  ) البرلماني(يتفق مع أصول النظام النيابي  غير متوافقة الأمر الذي لا

راء العامة الخاص بالحكومة يكون من صلاحية مجلس الوزمثلا تقرير السياسية ف ،بين الوزراء

وبة واستحالة الخـروج بسياسـية ثابتـة وواضـحة     وعدم تجانس هذا المجلس يؤدي إلى صع

تكون مدتها قصيرة بسبب تعدد الخلافات وكثرتها بـين الأحـزاب    ئتلافية عادة ماوالحكومة الا

   .2ستقرار الوزاريرلماني ذو التعدد الحزبي بعدم الايوصف النظام الب المكونة لها وبهذا

اب فيكـون  وجود تعـدد للأحـز  ولكن في حالة النظام الرئاسي فإن الأمر مختلف عند 

خاصة إذا كان هذا الرئيس يتمتع بشخصـية   ،في الحياة السياسية للرئيس قوة نفوذ وتأثير كثير

 ،بسلطات واسعة ممنوحة له من النظام الرئاسي اقوية تطغى صفاته الحزبية وكذلك يكون متمتع

   .لأحزابن مقاعد البرلمان موزعة بين الأ يكون البرلمان ضعيفا مفككافي حين 
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لـى  وهذا يؤدي إالأحزاب على درجة عالية من الجمود  وفي حالة التعدد الحزبي تكون

حالـة  نه في لأ ، وذلكلأهواء ومتطلبات حزبه ابحيث يكون النائب طوع ،التأثير على البرلمان

يكون هنالك صلة تواصل بـين   وبهذا لا ،نتخاب النسبي هو السائدالتعدد الحزبي يكون نظام الا

  .1ائب والناخبين ويشعر دائما بفضل حزبه عليه لإيصاله قبة البرلمانالن

ة وهذا نتيجة ضعف التماسك بين لى سيطرة الأحزاب على رجال السلطؤدي إوكذلك سي

، وكذلك هنالك عملية فصل جديدة للسلطات تبـرز مـن   الأحزاب سواء في الحكم أو المعارضة

ح الحكومة أشبه بغنيمة بيد مجموعـة مـن   خلال سيطرة كل حزب على وزارة أو أكثر فتصب

هو العمل على ) رئيس مجلس الوزراء(وبالتالي يصبح الهم الأكبر لرئيس الحكومة  ،الإقطاعيين

يهتم برسم أو تنفيذ  يلتفت أو ولا ،ستمرار حكومتهراء أعضاء الحكومة من أجل بقاء واتوفيق آ

   .2السياسة العامة للدولة

 تكون تعددية مرنة وقد تكون تعددية جامدة، أما التعدديـة المرنـة  ددية الحزبية قد والتع

خابي أكثري نتي وهي التي تعتمد على وجود نظام اوالتي أصبحت قليلة الوجود في الوقت الحال

ضعيفة بسبب التجاذبات بـين   ئتلافية والتي تكونفهي تؤدي إلى وجود حكومة ا ،على دورتين

وكذلك لجوء بعض الأحزاب الى  ،ية على المصلحة العامةأعضائها وتفضيلهم لمصالحهم الحزب

لمساومات تأخذ تعهدات من رئـيس  ا المساومات النفعية من أجل إقامة تحالفات ومن خلال هذه

لـى سـيطرة   وكذلك يؤدي إ ،نجح هذا الائتلاف طة محددة معينة إذا مائتلاف ليقوم بتنفيذ خالا

ة مقابل دخول التحالف مع أحد الأحزاب وهذا مبعض الأحزاب الصغيرة على حقائب وزارية ها

  ... 3ستقالةيدفعها للا ستقرار وزاري وتكون الحكومة غير مستقرة مماكله يؤدي عدم وجود ا

أما فيما يتعلق بالنظام الرئاسي فالتعددية المرنـة  ) النيابي(وهذا كله في النظام البرلماني 

أغلبيـة   يكون هنالك حاجة الـى وجـود   الرئاسي لافي النظام ف تقود الى نتائج إيجابية غالبا ما
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وبعكس الحال في النظام البرلماني الذي يتطلب وجود أغلبية  ،نضباطبرلمانية على درجة من الا

   .برلمانية ثابته ومنضبطة

نتخاب نسبي يمكن به وجود تمثيل الجامدة فتكون نتيجة لوجود نظام اأما بالنسبة للتعددية 

ولكن  ،ن تكون في ظل النظام الرئاسيلسياسية والتعددية الجامدة يمكن أاب ابرلماني لكافة الأقط

نتخاب رئـيس الدولـة بوجـود    مة للنظام الرئاسي ويصبح اثر ملاءالتعددية المرنة أفضل وأك

   .التعددية الجامدة أكثر صعوبة

م إسقاطها ومعرفة مدى مناسبتها للنظا يمكنوعند دراسة التعددية الجامدة بشكل نظري 

مد نظامهـا علـى   يعت طبقه دولة وحيدة وهي سويسرا حيثالمجلسي رغم أن النظام المجلسي ت

   .تعددية مرنة

بـة  أما بالنسبة للنظام البرلماني فالتعددية الجامدة لها نتائج سلبية عليه ويؤكد ذلك التجر

  .1م1933م وحتى 1919من الأعوام الألمانية في عهد جمهورية فيمر 

حزاب لها دور أساسي في عمل الأنظمـة السياسـية الـديمقراطي    الأ ويمكن القول بأن

وأن هذه الأنظمة الحزبية هي نتاج لنظام الانتخاب فـي   ،لحزبيةوتمثل ركنا قويا في الأنظمة ا

نظمة الحزبية تؤثر بشكل قـوي علـى القـوى الأخـرى     القول به أن الأيمكن  ، وأهم ماالدولة

فهي تسمى قوى الضغط لما لها أثرها في النظام السياسي  تي لهاكالنقابات والتجمعات الثقافية وال

ابة المحامين و المهنية كنقذه التجمعات والنقابات العمالية أفمثل ه ،ثير على النظام السياسيمن تأ

  .2نظمة السياسيةلها دور كبير في الأ

  في النظامين البرلماني والرئاسي الثنائية الحزبية :ثانيا

 انلدراسة الثنائية الحزبية في النظامين البرلماني والرئاسي هما النموذجإن أفضل مثال 

ه والثاني يمثـل النظـام الرئاسـي    مثل النظام البرلماني بحرفيتيفالأول  ،مريكيلبريطاني والأا
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 بد من دراستها من ثلاثة نواح ولمقارنة الثنائية الحزبية بين هذين النظامين لا ،اتهفضل تطبيقبأ

الثبات والمرونة والمركزية ومن ثم دراستها من حيث شكل المعارضـة بالثنائيـة   وهي  ؛مهمة

الحزبية في كل من النموذج البريطاني والذي يمثل النظام البرلماني والنموذج الأمريكي الـذي  

  .يمثل النظام الرئاسي

نـة  ختلاف الثنائية الحزبية بين بريطانيا والولايات المتحـدة مـن حيـث الثبـات والمرو    ا -1

  :والمركزية

بدأ ظهور الثنائية الحزبية في الولايـات المتحـدة منـذ    : ت الثنائيةختلاف من حيث ثباالا  - أ

وكان نتاج  ،المنافسة التي بدأت بين أوائل المؤسسين للولايات المتحدة جيفرسون وهاميلتون

ن بحقـوق أكبـر   والفيدراليين بحيث نادى الجمهوريوهذه المنافسة هو ظهور الجمهوريين 

ن بتوسـعة  حـين طالـب الفيـدراليو    ، فـي الاتحـاد لايات المتحدة مقابل حقوق دول للو

ثنائية تجلت وظهرت بشكل واضح مـع  ، ولكن هذه الالاتحادصاصات الممنوحة لدول ختالا

ف الجمهوريون مـع  لم حث تحالف الديمقراطيون مع جاكسون وتحا1828نتخابات العام ا

التي توالت على الولايات المتحدة مـن حـروب    ، وعلى الرغم من الأحداث1آدمز وكلاي

الحـزب   ، فسـيطرة ثر بـذلك ظلت قائمة ولم تتـأ  أهلية وصراعات إلا أن الثنائية الحزبية

من ظهور أي حزب آخر بالرغم  الديمقراطي والحزب الجمهوري على الحياة السياسية منع

ت هـا بـاء  ج بحزب ساسي لكـن كـل محاولات  من محاولات العديد من الجماعات للخرو

 ...بالفشل

أما من الناحية الأخرى فالثنائية الحزبية في بريطانيا لم تكن بذلك الثبات التي كانت بـه  

هر حزب العمال البريطاني وبدأ ينافس الحـزبين  ظومع بداية القرن العشرين  ،الولايات المتحدة

العمـال إزاحـة   ستطاع حزب قد ا، وحافظين وحزب الأحرار آنذاكالمسيطرين وهما حزب الم

ت حـزب  ، مع محاولااب الثنائية الحزبية في بريطانياحد أقطأ زب الأحرار وصعد هو ليكونح

السياسية في بريطانيا، وكذلك الأمـر اسـتطاع الحـزب    ستعادة مكانته ا الأحرار في هذه الأيام
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م 1974من أصوات الإسكتلنديين فـي عـام   % 30.4حصول على نسبة سكتلندي الوطني الالإ

  .1في مجلس العموم البريطاني بأحد عشر نائبا مر الذي منحه تمثيلاالأ

يـة  الثنائوبهذا يتضح أن الثنائية الحزبية البريطانية ليست بذلك الثبات الذي تتميز بـه  

في حـين   ،هتزازات غيرت من شكلهاالثنائية البريطانية تعرضت لعدة ان لأ الحزبية الأمريكية

حتى يومنا  الجمهوري والحزب الديمقراطي ثابتةكية بشقيها الحزب بقيت الثنائية الحزبية الأمري

  ...هذا

في حين تتسم الأحزاب البريطانية بمركزيتها القوية والشديدة : ختلاف من حيث المركزيةالا  - ب

يجعلها مسيطرة على جمهور الناخبين خاصة لـدى حـزب    مما اوالتي تمنحها قوة وتماسك

وهذه المركزية لدى الأحزاب البريطانيـة هـي نتـاج     العمال أكثر من حزب المحافظين،

وطريقـة   ،لعوامل مختلفة كالبعد الأيديولوجي وكيفية توزيع مقاعد مجلس العموم الإقليمية

تسعى إليه الأحزاب مـن تركيـز وصـب     وكذلك الأمر ما ،التمويل للأحزاب البريطانية

فإن  ،خارج إطار الحزبنتخابات لها وعدم سماحها لأي مرشح خوض الاأصوات الناخبين 

يات حيث تذهب لجان الأحزاب الأمريكية في الولا ،الأحزاب الأمريكية تفتقر لهذه المركزية

ستقلاليتها عن طريق لجان الـدوائر بلجـان المقاطعـات    لإضعاف تماسكها وتحافظ على ا

وهذا الأمر ، تتلقاها من اللجان القومية ات ولاالكبرى والتي تتلقى تعليماتها من لجان الولاي

دفـع بعـض    ، ممان الضعف ويفقدها هيبتها وسيطرتهام ايضفي على اللجان القومية نوع

 ا وخمسين حزباديمقراطي اي القول بأنه يوجد خمسين حزبرالسياسيين وفقهاء القانون الدستو

وجـود حـزب ديمقراطـي واحـد     عتبار وذلك أصلح من ا ،ي مستقلة عن بعضهاجمهور

لفرنسـية أكثـر منهـا    به البعض الأحزاب الأمريكية بالأحزاب اش لهذا 2وجمهوري واحد

تها ليس داخليا فقط وإنما تجاوز نضباد المركزية بها أدى إلى عدم ان عدم وجولأ البريطانية

 .3نضباط قويبقرارات مركزية وبا ومجاهتهالى الأمور التي يتوجب أخذها إ
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ولكن بالنظر  ،ذي دورة واحدة فردينتخاب الاول البعض ربط المركزية بنظام الالقد ح

نتخاب الفردي لدورة ن أنها ذات نظام الاحزاب الأمريكية بالرغم مإلى حالة اللامركزية لدى الأ

 ...واحدة فإنه يصعب القبول بهذه الفكرة

والمرونة المقصودة هنا هي وجود قاعدة أيدولوجية للحـزب  : ختلاف من حيث المرونةالا  - ت

فتقارها حيث إن الأحزاب الأمريكية تتسم با، في تقبل أعضائهمن عدمها ومرونته السياسي 

يكي غير مرليها وليس لديها برامج محددة وواضحة مما يجعل الفرد الألأيديولوجية تقوم ع

نضمام أفـراد  اإلى وهذا بدوره يؤدي  ،قادر على تحديد توجهه الانتخابي وانتمائه السياسي

ويكون هدفها هـو   ،الأحزاب لهذه ون متنافرةالمختلفة يمكن أن تكتوجهات ال من أصحاب

حزاب الأمريكية لة، رغم ذلك تمكنت الألى مراكز سياسية إما في الحزب أو الدوالوصول إ

 ...من المحافظة على الثنائية الحزبية

، يختلف عنـه فـي الأحـزاب الأمريكيـة     أما بالنسبة للأحزاب البريطانية فإن الوضع

فحزب  ،اضحةوتمتلك برامج سياسية وفكرية و ا،محدد اأيديولجي افكرفالأحزاب البريطانية تتبنى 

، وهذا ن موقفا مناقضا تماما لهذا الفكربينما يتخذ حزب المحافظي ،شتراكيالعمال يتبنى الفكر الا

 نظامـا الوضوح الفكري والأيديولجي في البرامج السياسية للأحزاب في بريطانيا جعلها تتخـذ  

برامجهـا  نتماء لها وذلك من أجـل تحقيـق   أعضائها وعلى من يرغب بالاقا على صارما ودقي

  .وتطبيقها على أرض الواقع

ريكي من حزب للآخر وعدم وجود فكر معين نتقال الفرد الأمق يتضح سهولة ايسب مما

 نتماء للحزبوا ان لديه إخلاصي لأطن البريطان، الأمر الذي يكون صعبا بالنسبة للمواينتمي له

آخر إلا إذا وجد ضرورة تحتم عليه ذلك لظنه بأن له وليس سهلا عليه الانتقال لفكر  الذي يتجه

  .1ذلك يحقق مصلحة وطنية
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  مريكيةن بريطانيا والولايات المتحدة الأالمعارضة والثنائية الحزبية بي -2

وواضـح   اويكـون محـدد  في النظام ثنائي الحزب يتضح دور المعارضة بشكل فعال 

قة الحزب المعـارض بـالحزب الحـاكم،    ومن خلال علا ،عتدالها ووضوحهالاوذلك  ،المعالم

تعمل على معالجـة   ن المعارضة في النظام ثنائي الحزب تكون فردية إلا أنها لاوبالرغم من أ

وإنما تعمل على تقديم البـدائل   ،نتقادها بطريقة هدامةيكون ا الأمور بطريقة متطرفة وحدة ولا

، وهذه الطريقة التي تتبعها المعارضة لذلك بطريقة معتدلة وحلولا اأفكار للحزب الحاكم وتطرح

 )حزب الأغلبيـة (الحزب الحاكم  في النظام الثنائي الحزب تفرضها عليها الطبيعة التنافسية مع

ن بينهما تناوب في الحكم فهي في فترة تكون جهة المعارضة ويمكن أن تكون الفترة التاليـة  لأ

  .1هي الحزب الحاكم

ففي بريطانيا توجد الثنائية المعتدلة والتي يستطيع من خلالها الأفراد فهم الفـارق بـين   

، بينما المعارضة في الولايات المتحدة غير واضحة المعارض ورأي الحزب الحاكمرأي الحزب 

  مريكي فهم موقفها و محدد ولايستطيع أفراد الشعب الأوليس لها موقف واضح أ

الحـزب الحـاكم   ريطانيا ليس من مهمتها فقط تصيد أخطـاء  غير أن المعارضة في ب

أخطاء نتقاد الحكومة و تصويب ولكن عليها ا ،مجل إسقاطه وتولي سدة الحكوالتعليق عليها من أ

ن هنالك تقاليد دستورية بريطانية توجب أن تكون المعارضة ث إ، حيالحكومة وتقديم الحلول لها

لى يؤدي إ مريكية مماولية، الأمر الذي تفتقده المعارضة الأادرة على البناء وتحمل المسؤقوية وق

  .2ضعف عملها وتهميشها أحيانا

  الأحزاب في النظام السياسي الفلسطيني :الفرع الثاني

 ـ ا إن الفصائل والأحزاب الفلسطينية هي ركن أساسي في النظام السياسي الفلسطيني وله

مجه السياسي ناالأحزاب والفصائل لكل منها برن في المنظومة الاجتماعية، لأدور فعال وكبير 

                                                 
  378ص.مرجع سابق. ، كمالغالي 1
صصـات  م تـم رفـع المخ  1981وحيث أن المعارضة البريطاني لها دور فعال وبارز في السياسية البريطانية في عام  2

الممنوحة لزعيمها من ستة عشر ألف جنيها إسترليني إلى إثنين وعشرين ألف جنيه إضـافة إلـى المكافئـات البرلمانيـة     
  . المخصصة له
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تعمل علـى تنظـيم   ة وتقوم هذه الأحزاب والفصائل على هيكلية إداري ،جتماعي الذي تتبناهوالا

   .فراد لها بحيث يكون هنالك تسلسل هرمي لكل حزبدخول الأ

لى التنظيم القانوني للأحزاب في فلسطين يظهر بأن هنالـك عـدة معوقـات    وبالنظر إ

حتلال الإسرائلي وعدم وجود أهمها وجود الا ؛ظيم القانوني للأحزاب في فلسطينف من التنتضع

يجعل القوى والفصائل الفلسطينية متحفظـة علـى    مما ،السيادة الكاملة على الأرض الفلسطينية

 ،رجيةلى كشف مصادر تمويلها وعلاقاتها الخااب سياسية لأن ذلك ممكن أن يؤدي إالعمل كأحز

نضمام عدد كبير من الفصائل الفلسطينية تحت غطائهـا وتعنـت   ثانيا وجود منظمة التحرير وا

أن العديد  المعوقات كذلك من ،مة التحرير الفلسطينيةفصائل أخرى من الدخول تحت غطاء منظ

علـى  متـدادا  لفصائل والأحزاب الفلسطينية لها امتداد خارج فلسطين سواء كـان ا من القوى وا

حزاب سيطبق داخل فلسـطين  وإيجاد قانون ينظم هذه الأ ،اهيريةطر القيادية أم الجممستوى الأ

  ...فقط

الفلسـطيني   يساسجاء في المادة الخامسة من القانون الأساسي الفلسطيني أن النظام الأ

ن في يمر نص على حق الفلسطينيكذلك الأ 1هو نظام نيابي قائم على التعددية السياسة والحزبية

حتاج لقانون خاص يـنظم  ولكن تنظيم الأحزاب ي ،2حزاب والمشاركة بالحياة السياسيةتشكيل الأ

م والذي يـنص علـى   1994للعام  1قم على المرسوم الرئاسي ر ، وكيفية عملها، وبناءتشكيلها

م فيكون قـانون الأحـزاب   5/6/1965قبل  لى ماة والسارية إستمرار العمل بالتشريعات النافذا

، وتبقى م هو القانون الساري والمطبق في الضفة الغربية1955لعام  15رقم السياسية الأردني 

نتخـاب المجلـس   رية في قطاع غزة هي السارية، وبعـد ا حزاب والساالتشريعات الخاصة بالأ

م طرح مشروع قانون للأحزاب الفلسطينية مـن قبـل ديـوان    1996التشريعي الفلسطيني عام 

وبتـاريخ   26/5/1996مجلـس الـوزراء بتـاريخ    لـى  ، وتمـت إحالتـه إ  التشريعوالفتوى 

، ولكن أعيـدت مناقشـة   وتم قبوله ،التشريعي المشروعالمجلس ناقش المجلس  10/11/1997

                                                 
2005القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام  .5المادة  1

  

 ـ 26المادة  2 كيل الأحـزاب وتشـكيل النقابـات    من القانون الأساسي للفلسطينين الحق بالمشاركة في الحياة الساسية وتش
  والجمعيات
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وإبداء الملاحظات عليه مـن قبـل    ،خرى بعد العديد من الحوارات بين الفصائلالمشروع مرة أ

لتشريعي مسودة القانون وطرح قد قدمت اللجنة السياسية في المجلس اين، ون والسياسييالدستوري

ولكن لم تتم مناقشـته   ،من أجل مناقشتة خلال مدة أسبوع 11/12/1998على المجلس بتاريخ 

   1.حتى الآن

لتنظيم وجـود الأحـزاب    اوشروط احزاب الفلسطيني يتضمن قيودومشروع قانون الأ

وتشكيلها بما يتماشى مع الظروف الفلسطينية وطبيعية وعدد الأحزاب والفصائل والقوى الوطنية 

  .2الفلسطينية

السياسـية   حزاب في النظام السياسي الفلسطيني فـإن السـاحة  وبالانتقال لواقع ثأثير الأ

م 1948الحقب السياسية منذ نكبة وهذا على مر  ،مليئة بالأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية

 ـحتلاحيث إن وجود الا ،وحتى يومنا هذا ا فـي نشـوء   ل على أرض فلسطين كان سببا رئيس

كحـزب   ؛حزاب عربيـة متدادا لأا اسية الفلسطينية والتي يمثل بعضهاالحركات والأحزاب السي

تم النظـر   وإذا ما ،نيشتراكي والحزب الشيوعي وحتى حركة الإخوان المسلمالبعث العربي الا

والتي تعتبر  الى منظمة التحرير الفلسطينية فهي تحوي على أكثر من ثلاثة عشر فصيل فلسطينيإ

قادت العمل السياسي الفلسطيني منذ عقود والخطوة الأولـى   حيثين يالممثل الشرعي للفلسطين

  ...نحو الدولة الفلسطينية وتأسيس دولة فلسطينية لها نطاقها السياسي

لى جانب العمـل  لتي قادت عملية التفاوض السياسي إفصائل منظمة التحرير هي ان إ 

فهذه الفصائل ممثلـة فـي منظمـة التحريـر      ،العسكري وذلك من أجل إقامة الدولة الفلسطينية

راضـي  نح الفلسطينين حكما ذاتيا على الأتفاق أوسلو الذي يموصلت إلى اتالتي الفلسطينية هي 

                                                 
https://pulpit.alwatanvoice.com 15/8/2017 .دنيا الوطن. أنظمة وقوانين..الأحزاب الفلسطينية .حنا.عيسى 1

  

فرع لحزب خارج فلسطين وكذلك منع من الشروط الموجودة في مشروع قانون الأحزاب الفلسطيني أن لا يكون الحزب  2
على أفراد الأجهز الأمنية تشكيل أو الدخول في الأحزاب ويمنع على الحزب أن يتلقى معونات أو دعم مـن أي حكومـة   

  خارجية
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ختلاف النظر عن رفض بعض هذه الفصائل للاتفاق وأيضا بـا بغض  م1967حتلت عام التي ا

   .1أحجام هذه الفصائل على الساحة شعبيا وعسكريا

تفاق أوسلو كانت حركـة التحريـر   حلة قيام السلطة الفلسطينية بعد الى مروبالانتقال إ

سياسي ل الالعم ، وقادتهي من قاد المشروع الوطني نحو إقامة الدولة" فتح"الوطني الفلسطيني 

لتشريعي وبرئاسة السلطة لى جانب العمل العسكري فنجحت حركة فتح بأغلبية مقاعد المجلس اإ

نذ توليهـا  م وظلت فتح تهيمن على النظام السياسي الفلسطيني م1996نتخابات عام من خلال ا

ن شاركت بعض الأحزاب الأمر بأ ، ولكن لم يخلم2006عام  نتخاباتسدة الحكم وحتى إجراء ا

يكن لها ذلك الوزن أو القوة في اتخاذ  والحركات السياسية الأخرى حركة فتح في الحكم ولكن لم

فكان نظام الحكم في تلك الفترة هو نظام الحـزب الواحـد الـذي     ،ستراتيجيتهاالقرار أو تنفيذ ا

  ...يسيطر على كافة أمور الدولة السياسية

السياسية وقيادة حركة فتح تتجـه نحـو   ت القيادة أما بعد وفاة الزعيم ياسر عرفات بدأ

وكانت حركة حماس في  ،الشراكة مع الأحزاب والحركات الأخرى وإدخالها في العمل السياسي

نتفاضـة  بعـد ا ف ،ا قاعدة جماهيرية ليست بالقليلـة تلك الفترة قد فرضت نفسها كحركة قوية له

ن هذا التيار هو التيار م بدأت ملامح ظهور طرف وتيار سياسي آخر حيث إ2000الأقصى عام 

ن هنالك حزب لأ نحى الثنائية الحزبية المبطنةوبدأ النظام السياسي الفلسطيني بأخذ م ،المعارض

بعد وفاة الزعيم ياسر عرفات ، ولكن زب لم يدخل المعركة السياسية بعدمسيطر على السلطة وح

نتخابـات  م إجـراء ا فـت  ،الوصول للحكممن أجل  ت حركات وأحزاب مختلفة تحاول التسلقبدأ

رئاسة السلطة التي شاركت بها العديد من الفصائل والأحزاب الفلسطينينة سواء بشكل علنـي أم  

وكان هنالك مقاطعة علنية لبعض الفصائل وبهذا كان الفوز مضمونا للحركـة الأكبـر    ،بالخفاء

كبيـر  م قررت حركة المعارضة والحزب الثـاني ال 2006عام أي عام ، وبعد وهي حركة فتح

نتخابات التشريعية منافسة زعامة وتاريخ حركة فخاضت الا ،ياة السياسية بشكل رسميدخول الح

                                                 
ظهرت ملامح مرحلة سياسية جديدة في القضية الفلسطينة بعد برنامج النقاط العشر الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية  1

م حيث بعد أن كان الهدف تحرير كامل فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينة على كامل الأرض الفلسـطينية انتقـل   1974 عام
  .قامة الدولة الفلسطينية على أي جزء يتم تحريره من فلسطينإلتبني برنامج 
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في رسـم سياسـة   فتح آملة بالحصول على عدد من مقاعد المجلس التشريعي ليكون لها دورها 

بأس به على حركة فتح فحتى قيادة حمـاس   مفاجأة بفوزها بفارق لالفكانت ا الدولة الفلسطينية،

وبهذا أصبح النظام الفلسـطيني فـي    ،نتخاباتن منهم لم يتوقع الفوز في هذه الاكبر المتفائليوأ

وهذا ماجعل الثنائيـة   ،مأزق حقيقي فرئيس السلطة من حزب والأغلبية النيابية من حزب آخر

عددية حزبية تضح أن الساحة الفلسطينية بها ت، ولكن هنا ااكبير الحزبية في فلسطين تسبب مأزقا

حياة السياسية هنالك ولكن في ال ،ن بشكل عاميلى عدد فلسطين أو الفلسطينيكبيرة نوعا ما نسبة إ

نعدام لوجود هذه الأحزاب وسيطرة حزب أو حركة واحدة على النظـام السياسـي   حالة أشبه با

نظرا لتاريخها وإرثها النضالي الذي أسس لقاعدة جماهيرية كبيرة لها دعمتهـا فـي   ، ووتفردها

م تم التأسيس لمرحلة سياسية جديدة فـي  2006ولكن بعد عام  ،دة النظام السياسي الفلسطينيقيا

لى أنه يوجد حالـة مـن   وهذا إذا لم يتم النظر إ ،الشكلية وهي الثنائية الحزبية ،النظام السياسي

ن حركات اليسار لها قاعدة رغم قلة المقاعد التي حصلت في المجلس التشريعي وكذلك لأ التعدد

   .1بعض الحركات الجديدة كالطريق الثالث

يكون بالحديث  وعند الكلام عن أن النظام السياسي الفلسطيني هو نظام ثنائي الحزبية لا

سيطرة هذين الحزبين على الحياة السياسية وقوتهما على ، وإنما عن وجود حزبين سياسيين فقط

  ...خرى ولكن ليس لها أي قوةالساحة الفلسطينية في ظل وجود عدد كبير لأحزاب وفصائل أ

دلة فهدف وبالنظر للمعارضة في ظل الأحزاب الفلسطينية نجد أنها معارضة ليست معت

حاكم وذلك من أجل كسـب الأصـوات   خطاء وعثرات الحزب الالحزب المعارض هو تصيد أ

واضـحة وذات   ولكن يحسب للأحزاب الفلسطينية أن معظمها قائم على أيديولجيـة  ،نتخابيةالا

  ...قتناع بهرد الفلسطيني لأي منها يكون بناء على فكر وانتماء الففكار محددة لذلك اأ

   

                                                 
ي عن قائمـة الطريـق   بعد الإنقسام الفلسطيني تم تعن الدكتور سلام فياض وهو عضو المجلس التشريع 2007في عام  1

  .الثالث ولكن هذا التعيين لم يكن بناء على انتمائه السياسي أو الحزبي وإنما كان لشخصه فقط
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  المبحث الثاني

  صور الأنظمة السياسية الديمقراطية وتطبيقاتها العملية

، حدد وفق قواعد الدستور الخاص بهـا يوجد دولة في العالم ليس لها نظام سياسي م لا

 ـ فكل دولة تحدد في دستورها طبيعة  ة النظام السياسي الذي ترغب بأن تدير به السياسـة العام

يكون  ، وعادة مافيها وفقا لقواعد دستورية محددة وطبيعة الحكموأن تتخذه لتحدد طريقة  ،للدولة

، كذلك الأمر قـد يحـدد   الطبيعة الديمقراطية لهذه الدولةلشكل النظام السياسي علاقة كبيرة في 

نظام الحكم ويكون النظام السياسي غير متوافق معهـا بالشـكل   الدستور قواعد مفصلة لطبيعة 

فالتطبيق العملي ليس بالضرورة أن يكون تطبيقا حرفيا للنصوص ففي بعـض الـدول    ،الكامل

، حتى فـي  يناسب مصلحتهاتراه  وخصوصا دول العالم الثالث تتخذ الهيئة الحاكمة في الدولة ما

ورغم ذلك فإن لكل دولة  ،وطبيعة النظام السياسي فيها شكل تطبيق القواعد الدستورية التي تحدد

ولقد عرفت قواعد القانون الدستوري وكذلك القواعد  ،نظام سياسي يحدد شكل وطبيعة الحكم فيها

يخرج أي نظام حكم عنها لتحديد  محددة من الأنظمة السياسية الديمقراطية التي لا االفقهية أنواع

ولدراسـة   ،قواعده الدستورية فقط دون التطبيق العملي المتقن شكله حتى لوكان هذا التحديد في

 حيث سيتم دراسة الأنظمـة السياسـية  ة السياسية تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هذه الأنظم

وسيتم دراسة واقع النظام السياسي الفلسـطيني مـن خـلال     ،الرئيسية من خلال المطلب الأول

   .المطلب الثاني

  ة ظمة السياسية الرئيسالأن: ولالمطلب الأ

في هذا المطلب سيتم تحديد وتبيان الأنظمة السياسية الديمقراطيـة الرئيسـية التقليديـة    

التقليدي غير دراسة للنظام و ،ه الأنظمةوكذلك الأمر توضيح لهذ ،الموجودة على الساحة الدولية

النظام (وسيتم دراسة الأنظمة التقليدية  ،)المختلط(ما يسميه البعض وهو نظام شبه الرئاسي أو ك

ون الفرع الثاني لدراسة من خلال الفرع الأول وسيك) البرلماني والرئاسي ونظام حكومة الجمعية

  .رئاسيالشبه النظام 
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  )الرئاسي وحكومة الجمعيةالنظام البرلماني ( ظمة التقليديةالأن :الفرع الأول

 النظام البرلماني: أولا

البرلماني على أنه النظام الذي يقوم على وجود تعاون وثيق بين السـلطة  يعرف النظام 

التشريعية والسلطة التنفيذية كما يمكن تعريفه على أنه النظام الذي يقوم على وجود توازن بـين  

  .1السلطات ويكون بينها تأثيرات متبادلة على أعمال كل منها

وأن أفضل تطبيق لهذا النظام موجود  ،وتعرف إنجلترا على أنها موطن النظام البرلماني

 .فيها ومؤسسات الدولة البريطانية تعمل على تطبيق النظام البرلماني بحرفيته

يقوم النظام البرلماني على وجود سلطة تنفيذية مزدوجة بوجود رئيس للدولة ومجلـس  

وكذلك على وجود التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعدم  ،وزراء يرأسه رئيس الوزراء

ل هذه المقومات بحيـث  وسيتم دراسة النظام البرلماني من خلا ،وجود فصل جامد بين السلطات

زدواجية السلطة من خلال البحث في دور الرئيس ودور الوزارة وصلاحية كـل  اسيتم دراسة 

ة التي تربط السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة وكيفيـة     وكذلك العمل على توضيح العلاق ،منهم

  ...تنظيمها

تتشكل السلطة التنفيذية في النظام البرلماني من مؤسسـتين   :زدواجية السلطة التنفيذيةا -1

تختلفان عن بعضهما وهما مؤسسة الرئاسة ممثلة برئيس الدولـة ومؤسسـة الـوزارة    

 سيتم توضيح هذه الصـلاحيات فيمـا  و ،2ولكل منها صلاحيتها ومهامها) مجلس الوزراء(

 :يلي

التي يكون بها يقتصر على الأنظمة الجمهورية  والقصد هنا برئيس الدولة لا :رئيس الدولة  - أ

وإنما أيضا تشمل الأنظمة الملكية التي قد يسمى بها ملكا أو حتى إمبراطورا  ،الزعيم رئيسا

يجوز أن يجمع الرئيس  فلا ،ويجب أن يكون الرئيس هو شخص آخر غير رئيس الوزراء

                                                 
204ص.مرجع سابق .، زهيرشكر 1

  

  170ص. 1990.دار النهضة العربية: القاهرة. ط. ب .الأنظمة السياسية المعاصرة: الجمل، يحيى 2



100 

يحق له أن يكون رئيسا أو ملكـا ورئـيس    فلا ،في النظام البرلماني بين هاتين الوظيفتين

   .1الوزراء في آن معا

، ز الرئيس في النظام البرلماني هو أنه غير مسؤول سياسيا أمام البرلمانييم إن أهم ما

 البرلمان وفي مواجهته، حيـث لا ام لة رئيس الدولة عن أمور الحكم أممساءيجوز  نه لاحيث إ

ز لهم التصويت بسحب الثقة ليقدم استقالته قبل يجو ولا ،ستجواب الرئيسيحق للبرلمان سؤال وا

  .نتهاء مدة ولايتها

نصب توابعـه  ن تيجوز أ ن النزاع بين الحكومة والبرلمان لاإ(فجاء قول الفقه الفرنسي 

  .)نه غير مسؤول نهائياعلى رئيس الدولة حيث إ

يسـأل   فلا ،لرئيس تكون مطلقة في الأنظمة الملكية البرلمانيةلإن قاعدة عدم المسؤولية 

فهذا الإطلاق غير وارد في الأنظمـة   ،تجوز ملاحقته مطلقا ولا ،حتى جنائيا الملك سياسيا ولا

 فإذا ،الجمهورية البرلمانية فتكون عدم مسؤولية الرئيس محصورة بالناحية السياسية دون الجنائية

ام القضاء بعـد  كغيره من مواطني دولته أم لاقام رئيس الدولة بارتكاب جريمة فيكون مساء ما

 فـلا  اأم جمهوري اتهام له من قبل البرلمان، ولكن سواء كان النظام النيابي ملكيتقرير توجيه الا

   2مهما كان الأمر على الاستقالةأن يجبر الرئيس ه البرلمان وليس للبرلمان يكون مسؤولا تجا

نتقال السلطة ا ؛البرلماني نتيجتان مهمتان وهما ولعدم المسؤولية لرئيس الدولة في النظام

  ..والثانية عدم قدرة الرئيس على العمل بشكل منفرد ،الفعلية للوزارة

الفعلية وسلطة الحكم من الـرئيس  نتقال السلطة الفعلية للوزارة فيتمثل بنقل السلطة أما ا

لة الـرئيس فـي النظـام    ، فعدم مسـاء الوزارة التي أصبحت هي المسؤولة لىمسؤول إالغير 

البرلماني تحتم وجود بديل يقع عليه عبء تحمل لهذه المسؤولية وهي الـوزارة فـي الأنظمـة    

فـي الأنظمـة   نتقـال المسـؤولية   مجلس الوزراء بوزرائه ورئيسه وبا البرلمانية والوزارة هي
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يس سياسة محددة أو يكون للرئ فلا ،تكون السلطة الفعلية والحقيقية بيدها نوأ ،البرلمانية للوزارة

التي ، فيكون هذا دور الوزارة ، فلا يكون له دور بوضع سياسة الدولة وإدارتهابرنامج خاص به

   .1لا أكثر يكون سوى دور فخري تعتبر الركن الأساسي في النظام البرلماني ودور الرئيس لا

مقـدوره العمـل   يكـون ب  رى وهي أن الرئيس في النظام البرلماني لاوأما النتيجة الأخ

ويجب  ،أن الرئيس يمارس مهامه المسندة إليه كرئيس للدولة من خلال وزارئه بمفرده تتجلى في

ختصاصه موقعة من الوزراء المختصين ويكـون  قرارات الصادرة منه فيما يتعلق باأن تكون ال

  ...القرار الذي صدر بتوقيعهكل من هؤلاء الوزراء مسؤول عن 

، سمح للوزراء التهرب مـن المسـؤولية  ت وبهذا فإن الأوامر التي تصدر من الرئيس لا

فليس لأحد منهم أن يتغطى بتوقيع الرئيس لكي يتنصل من المسؤولية التي تقـع عليـه نتيجـة    

لو أن الذي  حتىصادرة عنه  يترتب عليها تعتبر فهذه القرارات وما ،للقرارات التي تصدر عنه

يصدر عن الرئيس لطالما لـم   ، فالوزارة تكون هي المسؤولة عن جميع مامارسها هو الرئيس

 ،اسـتقالتها  حتجاجها من خلال تقديمويمكن أن يكون ا ،ال التي تصدر عنهتحتج على هذه الأفع

ستقالتها في مواجهة تصرف صدر من الرئيس هو دليـل علـى قبولهـا لهـذا     فعدم تقديمها لا

يمكن لها أن تتهـرب مـن    ولا ،وبذلك تسأل وحدها أمام البرلمان عن هذا التصرف ،صرفالت

نه يقوم بذلك بغير علم الـوزراء  أ مسؤولياتها بذريعة أن هذه التصرفات تخص الرئيس وحده أو

   .أو في غيابهم

ستثناء على قاعدة التوقيع المزدوج وهي الحالة التي يمنح بها رئيس الدولة فـي  ك اهنا

يين رئيس الوزارة وإقالة الوزارة بحيث يكون للرئيس تعيين الوزراء وإقالتهم بحسـب نـص   تع

   كن هل يمارس هذا الحق بشكل فعلي؟ول ،الدساتير البرلمانية

ختيـار رئـيس   يس في تشكيل الوزارة مقتصرا على اعلى أرض الواقع يكون حق الرئ

ختيـار وزراء حكومتـه،   قبل الرئيس باالوزراء ويقوم رئيس الوزراء بعد اختياره وتكليفه من 
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ن الرئيس يختار رئيس الوزراء بشكل منفرد يكون تشكيل الوزارة بشكل مزدوج بتوقيـع  حيث إ

يكـون لـرئيس    ولا ،أما إقالة الوزارة فهي حق منفرد لرئيس الدولة ،الرئيس ورئيس الوزراء

رة هو حق لرئيس الدولـة  ن حق تعيين رئيس الوزراء وإقالة الوزا، حيث إالوزراء حق في ذلك

س فـي هـذين   وحده فإن هذا من الناحية النظرية أما من الناحية العملية والفعلية فإن قرار الرئي

أو التـي   لثقة التي نالتها الوزارة المعينـة ومدى ا ،رأي الأغلبية البرلمانيةب االأمرين يكون مقيد

   .1تقال من هذه الأغلبية

ك مـن وصـف   ، فهنادد للرئيس في النظام البرلمانيولكن الفقه لم يستقر على دور مح

نادى بالدور السـلبي   وأما من ،ك من أقر للرئيس بالدور الإيجابي، وهنادوره بالسلبي في الحكم

الحفاظ على تتجاوز  ختصاصات الرئيس في النظام البرلماني لاللرئيس فقد استدل إلى أن دور وا

 ،يكون له أي سلطة فعلية لك فإن دوره دور أدبي لالذ ،توازن السلطات بالشكل السليم والصحيح

هما أن الوزارة هي السلطة الفعلية في الأنظمة البرلمانية وهي المسؤولية  ؛وقد دعم رأيه بحجتين

فعلية  يكون له سلطة سياسيا فلا ما الرئيس بما أنه ليس مسؤولا، أعن شؤون الحكم وإدارة الدولة

جة الأخـرى  والح ،اعدة أينما تكون المسؤولية تكون السلطةعلى ق على أرض الواقع وذلك بناء

يكون للرئيس وهو الملك في بريطانيا  برلماني لاتتمثل في أن بريطانيا التي هي موطن النظام ال

فاظ على التوزان ويقتصر دوره على دور شرفي في الح ،أي دور فعلي في الحكم وإدارة الدولة

  .2يحكم جاء من قاعدة أن الملك يسود ولاما هذا بين السلطات لأنه رمز وحدة الدولة، 

ى بأن يكون ي فقد رأوأما من نادى بأن دور الرئيس في النظام البرلماني هو دور إيجاب

ادا ، وذلك استنيتعارض مع النظام البرلماني هنالك دور فعلي للرئيس في إدارة شؤون الحكم لا

وإنما منحتها أيضا للـرئيس إضـافة    ،لى أن الدساتير لم تمنح السلطة التنفيذية للوزارة وحدهاإ

مـن مجلسـين فـي الأنظمـة      تكون مكونة وكذلك بما أن السلطة التشريعية عادة ما ،للوزارة

، ارةفهذا ينطبق على السلطة التنفيذية التي لديها هيئة مزدوجة تتمثل بالرئيس والـوز  ،البرلمانية
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هذا عدا أن العديد مـن الدسـاتير فـي     ،ستبدادوهذا يعمل على منع إساءة استعمال السلطة والا

حيث تـرد   ،عتراض التوقيفي على مشروعات القوانينمة البرلمانية منحت الرئيس حق الاالأنظ

 اورللبرلمان ليعيد النظر بها وله الحق في إقالة الوزارة وهذه السلطات للرئيس يجعل من دوره د

  ...1اإيجابي

الوزارة هي المؤسسة السياسية الأخرى في السلطة التنفيذية والتي يكـون لهـا   : الوزارة   -  ب

ختلاف هذه المسؤولية سواء كانت مسؤولية ال في الحكم وتكون هي المسؤولة باالدور الفع

  تضامنية تقع على الوزارة بأكملها أم كانت مسؤولية فردية تقع على كل وزير منفردا 

وتتكون الوزارة من رئيس الوزراء رئيسا وهو شخص غير الرئيس ومجموعـة مـن   

جتماعهم في مجلـس  ، ويكون اتقتضيه المصلحة العامة الوزراء عددهم يكون حسب الحاجة وما

  2متضامن ومتجانس يسمى مجلس الوزراء يرسم ويحدد السياسة العامة للحكومة 

ملزمة لجميع الوزراء حتى لو صـدر   وتكون القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء

  3القرار بأغلبية الأصوات وليس بالإجماع

 ،مجلس الـوزراء مانع من أن يحضر رئيس الدولة اجتماع  ويذهب رأي من الفقه أنه لا

لتكـوين الأغلبيـة المطلوبـة فـي      صوته ضمن الأصوات المعطاةيحتسب  وذلك بشرط أن لا

  .4المجلس

حيث يسمى في بعضها مجلس الـوزراء   ،ض البلدانيختلف الوضع الدستوري في بع 

مـا  وأ ،وبعضها المجلس الوزاري ويسمى مجلس الوزراء إذا كان ينعقد برئاسة رئيس الدولـة 

ولكن الوضع العام المأخوذ به فـي   ،نعقد برئاسة رئيس الوزراءتسمية المجلس الوزاري إذا ما ا
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زراء هو المكون مـن رئـيس الـوزراء و    الأنظمة البرلمانية السائدة بحيث تقرر أن مجلس الو

  .وزرائه فقط

 ،رئيس الدولة هو من يقوم بتعيين رئيس الوزراء ويقيلهم لكن هذا الحق ليس مطلقا لـه 

  .1عنهم  ة البرلمانية حتى لو كان غير راضختيارهم من حزب الأغلبيا باحيث يكون مقيد

لى ثقة في أن الوزارة تستند إكن إجمالها وتتصف الوزارة في النظام البرلماني بسمات يم

كم دون الحصول على ثقة ستمرار في الحالحياة والا) الوزارة(تب للحكومة يك البرلمان حيث لا

، كما وتتسم بأنها متجانسة ومتضامنة أي أن الوزارة بالنظام البرلماني هي وحدة واحدة البرلمان،

لدولة وهـذا  عمل على رسم سياسات ان الوزارة ت، حيث إتساقوالتجانس هو النتيجة للوحدة والا

ختيارهم قدر الإمكان مـن ذات  جام بين أعضاء الحكومة لذلك يتم انسيتطلب وجود قدر من الا

ن بالتضامن عن من فيعني أن جميع الوزراء مسؤولوأما التضا ،الأفكار والميول الساسية الواحدة

يستطيع  ولا ،أعمال وقراراته من نيتخذو عن جميع ما ، حيث يسألونالقرارات الصادرة عنهم

كذلك توصف  ا عليها أو أنه كان غائبا،نه لم يكن موافقنهم التهرب من المسؤولية متذرعا أأحد م

وهذا يعني أن الدستور منح الوزارة السلطة في البت  ،الوزارة بأنها أداة للحكم وليست أداة تنفيذ

رئاسـة  (يان مستقل عن مؤسسة الرئاسة وكذلك فهي ك ،وأخذ القرار لرسم السياسة العامة للدولة

وكذلك فإن مـن  وكما تستقل عن السلطة التشريعية  ،ولو أنهما جزء من السلطة التنفيذية) الدولة

السمات الهامة للوزارة أن أعضاء الوزارة يدخلون البرلمان بصفتهم وزراء فـالوزارة بالنظـام   

 يمنع مـن أن يكـون   ك ماكن ليس هناا من داخل البرلمان ولهيكون أعضاؤ البرلماني عادة ما

وأجيز لهؤلاء الوزراء في الأنظمة البرلمانيـة   ،أعضاء في الوزارة ليسوا أعضاء في البرلمان

ن في نفس القاعة ولهم الحق ويجلسو ،كأصل عام دخول البرلمان حتى لو لم يكونوا من أعضائه

   2شتراك بمناقشات المجلسفي الا
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 التشريعية والتنفيذيةن السلطة التعاون بي -2

لعلاقة متبادلة  إن النظام البرلماني يعطي مجالا :التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية

لى جاد توازن فيما بينهما، ما سيؤدي إلى إيلتنفيذية والتشريعية والتي تقود إبين كل من السلطة ا

تشريعية وكذلك تدخل السـلطة  بعض التدخلات من قبل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة ال

  1التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية

أما تدخل السلطة التنفيذية في أعمال وصلاحيات السلطة التشريعية فيتمثل في تلك الأعمال   - أ

س الدولة هي التـي تـدعو   ن السلطة التنفيذية ممثلة برئيل البرلمان، حيث إالخاصة بتشكي

، نتخاباتبكافة الإجراءات التي تتعلق بالا كذلك هي التي تقومنتخابات البرلمانية لإجراء الا

ك ، وهنانتخاباتكتحديد موعد لهذه الانتخابات وتنظيم الجداول الانتخابية والإشراف على الا

سواء في مجلس ثان أم  لى تعيين نوابالقدرة ع ةبعض الدساتير التي منحت السلطة التنفيذي

وكذلك الأمر نصت بعض الدساتير البرلمانية علـى أن   ،إضافة نواب إلى النواب المنتخبين

يس هو من يفتتح أول جلسة لدورات انعقاد المجلس النيابي وهناك أعمال تخص انعقاد الرئ

نعقـاد بالـدورات   تنفيذية بدعوة المجلس النيابي للاالتي تتمثل بصلاحية السلطة الالبرلمان 

وكذلك  ،ستثنائيةلبرلمان للانعقاد بالظروف الاسلطة التنفيذية دعوة اوكذلك يكون لل ،العادية

شتراك مع السلطة التشـريعية  طرح مشروعات قوانين للبرلمان والايكون للسلطة التنفيذية 

الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة بحيث  الصور كذلكومن  ،في الموافقة عليها وتوقيعها

بينهما ويكون له الحق بحضور  وبذلك يجمع ،يجوز أن يكون الوزير أحد أعضاء البرلمان

جلسات البرلمان وأما أهم المظاهر هو الحق بحل البرلمان من قبل السلطة التنفيذية وذلـك  

   .2له بل نهاية المدة القانونية المحددةق

                                                 
333ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. الخطيب 1

  

من الدستور الأردني أن الملك من يصدر الأمر بإجراء إنتخابات مجلس النواب، كما جاء في المـادة   34جاء في المادة  2
م أنه لمجلس الوزراء صلاحية إصدار اللوائح والأنظمة 2012لعام 25جلس النواب الأردني رقم من قانون الإنتخاب لم 69

اللازمة لتنفيذ هذا القانون كما وان الدستور الأردني منح الملك حق دعوة مجلس الامة للإجتماع وإفتتاحه وتأجيله أو فض 
  34/2الإجتماع حسب المادة
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السؤال  ؛مور أهمهالطة التنفيذية يكون من خلال عدة أعمال السالسلطة التشريعية بأ وتدخل   - ب

 ،دخل لأي عضو آخر في البرلمان بـه  برلمان توجيهه للوزير ولان لأي نائب بالوالذي يك

، وكذلك ستجواب إذا لم يقنع بإجابتهإحالة الوزير للا ن له الحق بالتنازل عن السؤال أووويك

تهاما ضمنيا لأحد الوزراء نوع من المحاسبة والاستيضاح يكون اوهو  ،ستجوابالحق بالا

ه وبعد كل دستور شروطه شتراك بأعضاء البرلمان الا، ويكون لكافة أو الوزارة بشكل عام

لى طرح الثقة بالوزير المسـتجوب أو  الخاصة للاستجواب ويمكن للاستجواب أن يقضي إ

كذلك يكون للبرلمان الحق بإجراء تحقيقات ليصل لأمر معين مـن خـلال    ،الوزارة كاملة

بعض الدسـاتير   ،1مهمةنها لك بهدف الحصول على معلومات يرى ألجان يقوم بتشكيلها وذ

خلال التصويت فـي البرلمـان أو   حيث يتم من  ،ختيار رئيس الدولة للبرلمانمنحت حق ا

لذلك المسؤولية السياسية للوزارة أمام البرلمان وسحب الثقة منهـا   ،2شتراك مع الشعببالا

، كمـا  يـة أو خالفت الأغلبية البرلمان ،حدد ورسم لها البرلمان إذا كانت لم تقم بواجبها كما

راء وحتى تهام للوزرلمانية للبرلمان الحق في توجيه انظمة البمنحت بعض الدساتير في الأ

   3به من جرائم متعلقة بأدائهم لوظائفهم رئيس الدولة فيما يقومون

 النظام الرئاسي :ثانيا

اسـي  وهي دولة النظام الرئ ،م الرئاسيلمتحدة الأمريكية بأنها أم النظاتعرف الولايات ا

وحتى إن المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة هي تطبيـق  وتطبيقه بالشكل الذي جاء فيه، 

  .لمفهوم النظام الرئاسي فقهيا وقانونيا ودستوريا

                                                 
الأدرني الحالي أنه لأي من أعضـاء مجلـس الأعيـان أو النـواب توجيـه الأسـئلة       من الدستور  96جاء في المادة  1

من القانون الأساسي الفلسطيني انه لأي من أعضاء  56والإستواجابات الى أي وزير في أي أمر عام وكذلك جاء في المادة
ون هذه الأسئلة في الأمور العامة المجلس التشريعي أن يوجه الأسئلة والإستجوابات لأي وزير أو للحكومة ولم يحدد أن تك

من القانون الأساسي الفلسطيني أعطت الحق لعشرة أو أكثر من نواب المجلس التشريعي التقدم بطلب سـحب   57والمادة 
  الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء بعد الإستجواب

مـن الدسـتور    49وهذا ماحددته المادة  أخذ الدستور اللبناني بطريقة إختيار رئيس الجمهورية عن طريق مجلس النواب 2
حيث يجب أن يحصل الرئيس على ثلثي أصوات النواب في دورته الاولى وفي الدورة التالية يكفي حصوله على أغلبيـة  

  مطلقة
من الدستور الأردني وتعديلاته أنه يمكن طرح الثقة بالوزارة أو أحد الوزراء وسحب الحصـانة   56-51جاء في المواد 3

  ذا ماجاء في القانون الأساسي الفلسطيني أيضاأيضا وه
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يمكن تعريف النظام الرئاسي بأنه نظام الفصل الجامد بين السلطات أو هو النظام الـذي  

 ،نتخابه بشكل مباشر من الشعبلدولة والذي يتم اصورة بيد رئيس اتكون به السلطة التنفيذية مح

   1وجود في النظام الرئاسي للحكومة كمؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة بحيث لا

  :يلي ويمكن إجمال خصائص النظام الرئاسي بما

هم خصائص النظام الرئاسي هي الفصل التام والجامد بين السـلطات بحيـث   أ إن أحدى -1

ك حق لسلطة بالتدخل فـي  يكون هنا ولا ،مهامها وإختصاصاتهاتنفرد كل سلطة بالقيام ب

ة النظرية مر هو من الناحي، ولكن هذا الأشؤون ووظائف السلطة الأخرى أو المشاركة بها

نظمة التي تطبق النظام الرئاسي بنـوع مـن التعـاون بـين     ففي الناحية العملية تأخذ الأ

مـام  أ االسلطة التنفيذية مسؤولة سياسـي تكون  ولا ،السلطات بها ولو كان بصورة ضئيلة

يحق للبرلمان سحب  بحيث لا ،كما هو في النظام البرلماني أو) البرلمان(السلطة التشريعية

 عضاء السلطة التنفيذية أو من كل أعضائها الثقة من أحد أ

 لايكون للسلطة التنفيذية الحق بحل البرلمان وهو السلطة التشريعية -2

فتكـون وظيفـة    ،بين السلطات بحيث تختص كل سلطة بوظيفـة  تحديد وتقسيم الوظائف -3

يـق هـذه   السلطة التشريعي هي وضع وتشريع القوانين تختص السـلطة التنفيذيـة بتطب  

ف خاص بسلطة إلى سلطة أخـرى  ن تمنح بعض الدساتير وظائرغم أنه يمكن أ ،القوانين

 .ن تمارس هذه الوظائف بشكل مستقلولهذه السلطة أ

الفصل العضوي والشكلي بـين السـلطتين    خصائص النظام الرئاسيوت ن مميزاكذلك م -4

هذا  ،ن يكونوا أعضاء في الحكومةيجوز للنواب المنتخبين أ حيث لا ،التنفيذية والتشريعية

يسمح لأعضاء السلطة التنفيذية  أما الفصل الشكلي فيتمثل في أنه لا ،هو الفصل العضوي

يسمح لهم بدخولـه إلا بـدعوة    ولا ،م الرسميةبالدخول للبرلمان وحضور جلساته بصفته

 .زيارة كأي شخص عادي

                                                 
  208ص.مرجع سابق .الوسيط في القانون الدستوري .شكر 1
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ويحق له عـزلهم  ) الوزراء(وهو الذي يعين معاونيه ةنفراد رئيس الدولة بالسلطة التنفيذيا -5

 .ن رأيهم غير ملزم لهومتى شاء ويك

 .مباشرالغير يس من قبل الشعب سواء عن طريق الانتخاب المباشر أو نتخاب الرئم ايت -6

نعقاد في دوراته العادية ولا يملك القدرة على حل يكون للرئيس حق دعوة البرلمان للا لا -7

 .نعقادهليس له الحق بتأجيل أو فض دورات االبرلمان و

قتراح مشروعات القوانين على السلطة التشـريعية  لك السلطة التنفيذية القدرة على اتم لا -8

حد النواب من سلطة التنفيذية أن تطلب من ألعملية تستطيع الولكن في الناحية ا ،)البرلمان(

ولة الحق فـي  مر لرئيس الدوكذلك الأ ،مشروع قانون ترغب به حزبها في البرلمان ليقدم

 .لى أمر مهم يرى ضرورة لتنظيمه بقانونتوجيه نظر البرلمان إ

 ـبالرغم أ ،لموازنة العامة للدولةن من مهام السلطة التنفيذية إعداد مشروع اويك لا -9 ي نه ف

تقـارير   يطل منها وتقدمـه مـن   الواقع العملي يكون لها دور في إعدادها من خلال ما

 .)البرلمان(لى السلطة التشريعيةوبيانات بشان الميزانية إ

سياسة الخارجية للدولة ولكن له يكون لرئيس الدولة في النظام الرئاسي وحده مهمة رسم ال - 10

مر من نظام رئاسي هذه النقطة اختلف الأالسياسة الخارجية وب ن يعين من ينوب عنه فيأ

 .لآخر

بالسكرتارية ليعاونوه في ممارسة شؤون  يسمون و مارئيس الدولة هو من يعين معاونيه أ - 11

 .الحكم

الرئيس هو من يعين كبار الموظفين في الدولة مثل السفراء كذلك له الحـق فـي تعيـين     - 12

 .أعضاء في الهيئات القضائية مثل قضاة المحكمة العليا
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برام المعاهدات وقـد  ختصاص المفاوضات لإة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة ايكون للسلط - 13

وقد ترى بعض الأنظمة الرئاسية إشراك سـلطات   ،ستقلال للرئيس في ذلكيكون هناك ا

  1أخرى في ذلك

2يوجد في الأنظمة البرلمانية نائب للرئيس وهذا لا ام الرئاسييكون في النظ عادة ما - 14
 

 )نظام حكومة الجمعية(النظام المجلسي  :ثالثا

النظام المجلسي أو حكومة الجمعية ليس له الإنتشار الكبير بين الدول من ناحية التطبيق 

وتعد سويسرا النموذج الافضل في تطبيق النظام المجلسي فهي تكاد تكون الدولة الوحيـدة فـي   

لهذا النظام هو تطبيق سليم لمفهوم  الأنظمة المعاصرة التي تأخذ بحكومة الجمعية ولكن تطبيقها

حكومة الجمعية بحيث إن المؤسسات السياسية السويسرية جاءت متوافقة مع القواعد الدستورية 

التي تنظم النظام السياسي السويسري وكذلك تعمل على تطبيقه بالشـكل السـليم علـى أرض    

  ...الواقع

الذي تمنح فيه السلطة التشريعية إن النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية هو النظام 

   .لى السلطة التنفيذية والسلطة القضائيةكبر من الصلاحيات والسلطات نسبة إالقدر الأ

ندماج السلطتين التنفيذية والتشريعية وتركيزهما بيـد  وأهم مايميز النظام المجلسي هو ا

  3)البرلمان(السلطة التشريعية 

فيظل هذا النظام ضمن صور  ،شعبية برلمانية أما في الوقت الحالي أصبح لصالح هيئة

  4الأنظمة الديمقراطية النيابية

                                                 
  83-81ص.مرجع سابق .، احمدالخالدي 1
ولكن هنالك حالات يكون بها نظام الحكم في الدولة برلماني ويكون هنالك نائبا للرئيس وهذا حال الجمهوريـة العربيـة    2

  أنه للرئيس الحق بتعيين نائبا له أو أكثر 2012من الدستور السوري للعام  91لمادة السورية حيث جاء في ا
  340ص.مرجع سابق. ، صلاح الدينفوزي 3
  638ص. مرجع سابق. البنا، محمد عاطف 4
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ندماج السلطة التنفيذية والتشريعي لصالح ذي يقوم عليه النظام المجلسي هو اوالأساس ال

 ،مور في الدولةة الحق في تسلم القيادة وزمام الأالتشريعية من منطلق أن للسلطة المنتخب ةالسلط

الحقيقي لأفراد الشعب ومن يعبر عن إرادته ولصعوبة قيام السلطة التشريعية بجميع ى ننها المعلأ

تعهد وتنيط بالوظيفـة التنفيذيـة إلـى هيئـة تختارهـا وتحـدد        الوظائف والمهام بنفسها فإنها

وذلك كأن الذي يقوم بدور السـلطة   ،وتكون هذه الهيئة تابعة لها وتخضع لسلطتها ،ختصاصهاا

  .1نة يشكلها البرلمان لتقوم بتنفيذ قرارات و أوامر السلط التشريعيةالتنفيذية هي لج

فتعطـي الهيئـة    ،مكانية تجزئتهاوالنظام المجلسي هو انعكاس لمبدأ سيادة الأمة وعدم ا

  ...المنتخبة الرخصة والحق لتمثيل الشعب والتعبير عن إرادته

السلطة بيد السـلطة   هي تركيز) نظام حكومة الجمعية(وأهم خصائص النظام المجلسي 

ريعية ندماج السلطة التنفيذية والسلطة التشفنظام حكومة الجمعية يقوم على ا) البرلمان(ريعية التش

لذلك  احقيقي وهو الذي يمثله تمثيلا ،ن البرلمان منتخب من قبل الشعبلأ في يد السلطة التشريعية

تشريعية بنفسه إلا أنه يقوم بالوظيفة يفة الظتركز السلطات بيده، ولكن لو أن البرلمان يمارس الو

يسمى برئيس الوزراء الذي يـدير الشـؤون الداخليـة     التنفيذية من خلال الوزير الأول أي ما

   .2والخارجية للدولة برقابة من قبل البرلمان

 دن السلطة التنفيذية تكون تابعة للبرلمان وماهي إلا مجروكذلك يمتاز النظام المركزي بأ

على هذه التبعية فإن البرلمـان يوجـه    وبناء ،ة لتقوم بتنفيذ سياساتهاأداة تنفيذ للسلطة التشريعي

ويشرف على عملها وأكثر من ذلك فإنـه   ،تختص به الحكومة ويرسم حدودها وصلاحياتها وما

 ان ماتقرره السلط التنفيذية ممثلة بالحكومة في حال ك يحق للبرلمان أن يقوم بتعديل أو إلغاء ما

  ...قررته يخالف سياسة وتوجيهات البرلمان

                                                 
699ص.مرجع سابق. ، ثروتبدوي 1

  

302ص .مرجع سابق .محسن خليل، 2
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سواء ) البرلمان(ويكون لجميع أعضاء السلطة التنفيذية مسؤولون أمام السلطة التشريعية 

ه يكون للسلطة التنفيذية أي سلطة أو حق تجـا  ، ولا1فيهم رئيس الدولة فرادى أو مجتمعين بما

  2ه مثلان يقوم بحلالسلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان كأ

  )شبه الرئاسي النظام(تقليدي الغير النظام  :الفرع الثاني

شبه لنظرية ولكن المقصود في النظام ليس هنالك وجود للنظام شبه الرئاسي في الناحية ا

السلطة التنفيذية  رفعت صلاحياتعليه تعديلات ن النظام البرلماني تم إدخال الرئاسي أنه نوع م

ختصاصـات أوسـع مقارنـة    اات الممنوحة لرئيس الدولة بمنحه خصوصا مع توسيع الصلاحي

  .3بالصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولة بالنظام البرلماني التقليدي

، وهـي بلـد   رئاسي في الوقت الحالي هي فرنساالشبه ن أهم الدول التي تأخذ بالنظام إ

رئاسي مع هيمنة خاصـة  الشبه ية للنظام الاتحادهذا النظام وكذلك تذهب جمهورية روسيا  منشأ

ينتقل  م وحتى الآن بحيث2000لشخصية الرئيس فلاديمير بوتين على الدولة الروسية منذ عام 

، ومن ثـم يعيـد   نتهاء مدتي ولايته القانونيةالى رئيس وزراء بعد من رئاسة الدولة الروسية إ

ن ثم عاد رئيسـا  م وم2012م حتى عام 2008نتهاء مدتي ولايته عام فعله بعد ا هذا ماالكرة، 

، هل سيترشح للانتخابات الرئاسـية  م ولكن يبقى السؤال2018أعوام تنتهي في  6لروسيا لمدة 

  4ن الدستور يمنحه هذا الحقلأ بعد انتهاء هذه الولاية

                                                 
  302ص. مرجع سابق ، سليمانالطماوي 1
340ص.مرجع سابق.الدين، صلاح فوزي 2

  

الإصلاح الدستوري بعـد  :النظام شبه الرئاسي كوسيلة لتقاسم السلطة: سوجيت وريتشارد ستايسي وآخرون شودري، 3

 .مركز العمليات الإنتقالية الدسـتورية المؤسسـة الدوليـة للديمقراطيـة والإنتخابـات     : نيويورك. ط.ب. الربيع العربي
  54-43ص.2014

إعتمد بقاء فلاديمير بوتين في سدة الحكم على الكاريزما القيادية التي يتمتع بها وكذلك الـدعم الشـعبي لـه وحيـث أن      4
م فصرح بوتين فـي  2018أعوام أخرى بعد إنتهاء ولايته الحالية في  6الدستور الروسي يمنحه مدة ولاية أخرى تستمر ل

لحكم يرتهن بالظروف ولم يجزم الأمر بقوله لايعلم هل سيستفيد من الحـق  لقاء مع شبكة الاخبار الأمريكية أن بقائه في ا
  sputnik. https://arabic.sputniknews.com 25/11/2017موقع عربي . الدستوري له أم لا
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الـنظم الليبراليـة الغربيـة     عدد مـن  رئاسي كانت من خلال ذهابالشبه نشأة النظام 

 ـ دورانية إلى تقوية برلم بالأصل نظم المعاصرة والتي هي ذي يكـون دوره  رئيس الدولة و ال

مام أعنه الوزراء و يسألون عنها نيابة  قوم بمعظم الصلاحياتحيث ي ،بالنظام البرلماني اضعيف

شرعية أقـوى وهـي تلقـى     إيجاد خلاللا من إ يكونلن توسيع صلاحيات الرئيس البرلمان و

، فـلا  ي نيابة عن الشعبية أيفته نيابظفتصبح و ،نتخاببالا) الشعب(طة مباشرة من الأمة السل

 شـبه من هذا المنطق نشـأ النظـام   و. رلمان مما يعطيه سلطات إضافيةأمام الب ؤولاسكون مي

ماعرف في التاريخ  الرئيس الفرنسي ديغول أسسحيث  ،م1958في بداية العامرئاسي الفرنسي ال

سـتفتاء  للا الدستورعرض تم و  ا،ديدج اوضع دستورو ،السياسي الفرنسي بالجمهورية الخامسة

  .عليهالتصويت بالموافقة وتم ،م1958من عام أيلول الشعبي في 

سقوط الجمهورية الرابعة التي كـان  بالجمهورية الخامسة بعدة مراحل بداية  تقد مرو 

 كـان "لى ذلك أندي هوريو حيت قـال  إفي سقوطها، وذهب  كبير ومهمللثورة الجزائرية دور 

 لكنها نهاء مشكلة استعمار الجزائرمن إ تمكنتلو أنها أن تصلح نفسها  الرابعة للجمهوريةيمكن 

في ذلك حسب ديغول هو نظام الأحزاب مما استدعى ضرورة إصلاح مؤسسات  سببفشلت و ال

 طلب رئيس الجمهورية روني كوتي ،م1958 أيار 28يوم  حكومة بفليملين ةبعد استقالو ،الدولة

قدم منح الثقة له فإنـه سـي  النواب و هدد بأنه في حال رفض  ،تشكيل حكومة من شارل ديغول

 م1958عـام  حزيـران  في اليوم الأول منالسلطة لرئيس الجمعية الوطنية، و عطيويالته ستقا

وطلب من البرلمان الموافقة علـى قـانون    ،224 مقابل انائب 329حصل ديغول على ثقة أغلبية

من الدستور المتعلقة بتعديل الدسـتور،   9تعديل المادة  أن يتمو ،لحكومة جميع السلطاتا عطيي

مـن اللجـوء إلـى    الحكومة  القانون الأول الذي مكنب فيما يتعلقالبرلمان وحصل على موافقة 

جـاءت موافقـة   سـتقرار، ثـم   الا من أجل المناسبةتخاذ الإجراءات االأوامر لمدة ستة أشهر و

 .يما يتعلق بتعديل الدستورف الثانيالقانون على مشروع  البرلمان

و صدر مرسوم  ،ذلك قدم مشروع الدستور الجديد للجنة الاستشارية لدراستهعلى  وبناء

أيلول مـن   28وبعد الدراسة قدم للشعب يوم  ،م1958 في السادس عشر من تموز عامتشكيلها 
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 ـ ةموافقال حصل علىو م1958 تشرين الأول العشرين منستفتاء في للا نفس العام وتـم   ،اأيض

فـي  و ،انتخب نواب الجمعية الوطنيةحيت  ،المؤسسات الدستورية بموجب الدستور الجديد إنشاء

شارل ديغول لولاية رئاسية أولى من قبل هيئة ناخبـة  نتخاب م تم ا1958كانون الأول عام 12

خاصة مؤلفة من أعضاء البرلمان ومستشارين عامين وممثلين عن الأعضـاء المنتخبـين فـي    

ل يشـك تـم ت واعتمد هذا النظام لمرة وحيدة و . ألف ناخب كبير 80 حواليالمجالس البلدية، أي 

 ،م1959الثامن من كانون الثاني عـام  تولي ديغول منصب الرئاسة وهو  الحكومة في نفس يوم

ثـم توالـت تعـديلات    . م1959عام  السادس والعشرين من إبريلانتخب مجلس الشيوخ في و

 .حين أقيمت أول انتخابات رئاسية مباشرة من طرف الشعب. م1962 عامالدستور حتى 

بكونه أخذ لأول مرة بنظام برلماني عقلاني يسـيطر فيـه    م1958 عام ويتميز دستور

للرئيس سلطات واسعة اتجهت إلى تقويته فاقترب النظـام الفرنسـي    نقلكما  ،الجهاز التنفيذي

  .1الحالي و الذي هو برلماني أصلا من النظام الرئاسي و لذلك سمي بالنظام شبه الرئاسي

  :أهم سمات النظام الشبه رئاسي

وتشاركه في ممارسة هذه  ،في النظام شبه الرئاسي يهيمن رئيس الدولة على السلطة التنفيذية -

السلطة الوزارة وتكون هذه الوزارة مسؤولة أمام البرلمان وذلك لاعتماد النظام شبه الرئاسي 

  .على كثير من مبادئ النظام البرلماني

اني و مبادئ يقوم النظام شبه الرئاسي على دستور يشتمل على قواعد يختص بها النظام البرلم -

نتخاب رئـيس الدولـة   ارئاسية تقرر في دساتيرها أن الشبه م ظن النإسائدة بالمجتمع حيث 

يكون عن طريق الاقتراع العام وقرر له سلطات خاصة وكذلك تنص على وجـود الـوزير   

  ...وهو الذي يسير الحكومة التي يكون للبرلمان إسقاطها)رئيس الوزراء(الأول
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الدول التي يمكن وصف ومن  ،بذلك يكون قد جمع بين النظامين الرئاسي و البرلمانيو 

إيرلندا، ولكن يختلـف هـذا   و فلندا،و ،أيسلنداوالبرتغال، وفرنسا،  نظامها بأنه نظام شبه رئاسي

يتمع به من أغلبية برلمانية  النظام فيما بين هذه الدول من حيث الموقع الفعلي للرئيس حسب ما

 يملك القدرة بحيث يصبح الرئيس لايتمتع بأغلبية برلمانية  لى تقوية مكانته أو أنه لاإ يؤدي مما

  .على المبادرة

من النظام  أي أنه خليط بين مقومات ؛كما ويعرف النظام شبه الرئاسي بالنظام المختلط

  :البرلماني ومقومات من النظام الرئاسي ويظهر هذا الخلط عدة أمور

  يلي يث تظهر مقومات النظام الرئاسي في ماحب

  .من قبل الشعبيتم إنتخاب رئيس الدولة   -1

يتولى رئيس الدولة رئاسة جلسات مجلس الوزراء مما يجعل منه عضوا أساسيا في ممارسة  -2

بأمور خاصة به منها السياسة الخارجية وشؤون الأمن  وأكثر من ذلك يتمتع السلطة التنفيذية

  .والجيش

 ـ (وله الحرية المطلقة) رئيس الوزراء(الذي يعين الوزير الأول -3  فـي ذلـك  ) هشـبه المطلق

  .وذلك باقتراح من رئيس الحكومة يكون للرئيس حق تعيين الوزراء وإقالتهم-

  .كبار الموظفين له حق التعيين -4

  .ن المجال التشريعي مقيدلأ صدار القرارات المستقلة وذلكايتمتع بسلطة تنظيمية ك -5

  .له حق تعيين بعض أعضاء المجلس الدستوري -6

  :1البرلماني التي توجد في النظام شبه الرئاسي فيمكن إجمالها فيأما مقومات النظام 

  .ورئيس للدولة الثنائية في السلطة التنفيذية بحيث يوجد رئيس الوزراء -7
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ومـن ضـمنها    ؛في مراقبة السلطة التنفيذية بوسائل عدة الحق) البرلمان(للسلطة التشريعية  -8

الأخيرة مسؤولة أمام البرلمان وله الحق بسحب الثقة الحكومة وتكون  الأعمال التي تقوم بها

  .منها

  .يكون للسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان -9

  .ومناقشاته )البرلمان(مشاركة السلطة التنفيذية جلسات السلطة التشريعية -10

 فيما إذا تتفاوت القوة الفعلية للرئيس في مواجهة السلطة التشريعية بالنظام شبه الرئاسي

بحيث إذا كان للرئيس أغلبية برلمانية فلا يكون للأقليـة دور   ،كانت تسانده أغلبية برلمانية أم لا

   .فعال وتكون بموقف ضعف

هذه و ،لى وجود أغلبية برلمانية ورئاسيةإك أغلبية تؤيد الرئيس سيؤدي ذلك فإذا كان هنا

ى بقوة كبيرة تفوق في بعـض  الأغلبية البرلمانية ستكون مساندة للحكومة والرئيس الذي سيحظ

ورغم أن دساتير البلدان التي تأخـذ بالنظـام    ،الأوقات قوة وسلطة الرئيس في النظام الرئاسي

لكـن  ) رئيس الـوزراء (تنص في أغلبها على حق الرئيس في عزل الوزير الأول  الرئاسي لا

رئـيس  (وزير الأول لى إمكانية أن يقوم الرئيس بعزل الإتدعمه ستؤدي بوجود أغلبية برلمانية 

  .1)الوزراء

أما إذا لم يكن للرئيس أغلبية في البرلمان تدعمه وتسانده فلا يكون للحكومة فـي هـذه   

بها  فبعض الأنظمة شبه رئاسية يكون ،لى استقرارهاإالقدرة على المبادرة وسيؤدي ذلك الحالة 

يهيمن بهـا   ، حيثيسلندافي ا حزب له الأغلبية البرلمانية بالرغم من وجود تعدد للأحزاب كما

كما هو الحـال فـي    ك أنظمة لا يكون بها أغلبية تهيمن على البرلمانوهنا ،الحزب الاستقلالي

أمـا فـي    ،يكون للرئيس ترك المبادرة للحكومة بحيث في حالة وجود الأغلبية ،فنلندا والبرتغال

وذلك لوجود الانقسامات الحزبية مثل فنلندا  للرئيس فتكون المبادرة حالة عدم توفر هذه الأغلبية
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أن  يجبر الرئيس بها على استعمال كل سلطاته لإجبار الأحزاب على التحالف مـن أجـل   حيث

  .إدارة شؤون الدولة وتسيير أمورها )الوزراء(هومساعدو) رئيس الوزراء(يستطيع الوزير الأول 

ترك الحكومة تجابـه البرلمـان   في ايرلندا وايسلندا يكون بحالة من الضعف في الرئيسف

بتعيين  برؤساء الأنظمة البرلمانية بحيث تنحصر مهامه يصبح أشبه فهو ،وتسيير سياسة الدولة

لى كونـه  إعلى تجميع أغلبية برلمانية بالإضافة  يكون له القدرة )رئيس الوزراء(الوزير الأول 

  .ةلحفاظ على النظام وإن كان له سلطات معنوية كبيرا عنالمسؤول 

نـه  لأم الشبه رئاسي في أن رئيس الدولة يكون له هيمنة واضـحة وذلـك   يتميز النظا

  .منتخب من قبل الشعب وأن الحكومة هي المسؤولة أمام البرلمان

) رئـيس الـوزراء  (ن الـوزير الأول  إوجود ثنائية السلطة التنفيذية حيـث  فإن وكذلك 

ود بد منه في إطار وج وهذا لا) البرلمان(التشريعيةوالحكومة تكون مسؤولة سياسيا أمام السلطة 

تتمـع   لى أن السلطة السياسية في النظام شبه الرئاسي يجـب أن إالتعددية الحزبية والذي يقود 

  ...نها ستحتاج إلى التعامل مع البرلمانبالقوة الكافية لأ

حيـث   ،مانبوظائف تشريعية مع البرلغالبا  النظام شبه الرئاسي الرئيس كذلك فييقوم 

يكون له الحق بإصدار القوانين خلال خمسة عشر يوما من إرسالها للحكومة بعد إقرارها مـن  

وكذلك له الحق بإمضاء الأوامر والمراسيم التي يصادق عليها مجلـس الـوزراء    ،قبل البرلمان

و حق الاعتراض الكلـي أ  كما له والمراسيم التنظيمية الأخرى التي تأخذ خارج مجلس الوزراء،

يوماً، وله أن يطلب من البرلمان القيـام بمداولـة    15الجزئي على القوانين التي يقررها خلال 

أخرى للقانون كله أو بجزء منه ولكن الدستور لم يمنحه الحق في رفض القانون بعد المداولـة  

 حيث يحق للرئيس توجيه الرسائل إلى البرلمان حول أمورويكون للرئيس حق المخاطبة  الثانية،

ويكون للرئيس الحق في حل البرلمان  ومسائل يرى أنه من الضروري أن يطلع عليها البرلمان،

   .1ورئيس المجلسين) رئيس الوزراء( للوزير الأول بعد استشارته
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تعيين وكلك ) رئيس الوزراء( لوزير الأوله لتعيينلى مهامه التنفيذية فتتمثل بأما بالنسبة إ

لا وهـذا   )رئيس الوزراء(يين الوزراء باقتراح من الوزر الأولرئيس تعال يتولى حيثالوزراء 

أن ويكـون لـه    ،لتشكيل الحكومـة الوزراء بالموافقة على قائمة  امقيديكون يعني أن الرئيس 

باتفاق بـين الـرئيس والـوزير الأول    يكون وزير أي ه عزل ، إلا أنيعترض على أي شخص

ظفين الكبـار المـدنيين   بعـض المـو  وتعيـين  .رئيس الوزراءأو بطلب من  )رئيس الوزراء(

لرئيس الوزراء هـو مـن ضـمن    هذا الاختصاص إعطاء تفويض ب، و الحق في والعسكريين

ومن  مجلس الوزراء من قبل هابعض الوظائف يتم تعيين هناكولكن  ،صلاحيات الرئيس التنفيذية

فـي   دولتـه  تمثيـل ب يقـوم دولية حيـث  الختصاصات لااختصاصات الرئيس التنفيذية ضمن ا

  .1م المعاهدات والاتفاقيات وقبول تعيين السفراءابريقوم بإالاجتماعات الهامة مع رؤساء الدول و

 ةثلاثل الدولة ن رئيسيعية والتي يقوم بها بشكل منفرد فتكون بتقضائيه الاختصاصاتأما 

 بإحالـة يقـوم  كمـا   ،المجلس الدستوريهذا رئيس لى قضاة المجلس الدستوري بالإضافة إ من

 ،، وله الحق بإصدار العفو الخاصهو الذي يعين أعضاء مجلس القضاء، ولهذا المجلسالقوانين 

وفي العفو الخاص يستشير الـرئيس مجلـس القضـاء     ،أما العفو العام يكون للسلطة التشريعية

  .2يتقيد بالرأي الصادر من هذا المجلس الأعلى ولكن لا

وطرق تغييـر   ضمن قواعد القانون الأساسي الفلسطينيي السياسواقع النظام  :المطلب الثاني

  نظمةالأ

زالت تحـت   ن فلسطين مالأ لسطيني هو حالة فريدة نوعا ماإن واقع النظام السياسي الف

لى بناء نظـام سياسـي   وحتى الآن لم تنل حالة الاستقرار التي يمكن أن تؤدي إ ،نير الاحتلال

الحكم في فلسطين مبني على سلط حكم حتلال وكذلك طبيعة إن وجود الاوكذلك ف ،واضح المعالم

وليس نظام دولة قادرة على السيطرة على كافة المناحي الساسية في الدولة ولكـن هـو    3ذاتي
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 ـ ء وهذا واضح من تسمية القانون الأمرحلة بنا ديلات التـي  ساسي بدلا من الدستور ومـن التع

ي اص للنظام السياسي الفلسطيني والمراحل الت، سيتم دراسة الوضع الخطرأت على هذا القانون

مي بعد أن تم توضيح كـل  نظمة الديمقراطية ينتمر بها محاولة لتحديد ملامحه وإلى أي من الأ

 ،لأنظمة حيث تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعينوكذلك البحث في طرق تغيير ا ،نظمةمن هذه الأ

لفرع الثاني جاء بعنوان طرق تغيير الأنظمة وا ،الأول بعنوان سمات النظام السياسي الفلسطيني

  .السياسية

  سمات النظام السياسي الفلسطيني : الفرع الأول

منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة تعرض 

وكانت بعض هـذه التغيـرات    ،ولم يكن له شكل ثابت ،النظام السياسي الفلسطيني لعدة تغيرات

بد من دراسة السـمات   لذلك كان لا ،1جذرية وغيرت في شكل النظام السياسي الفلسطيني تماما

لى أي نظمة السياسية الرئيسية لمعرفة إالخاصة بالنظام السياسي الفلسطيني مقارنة مع كل من الأ

  ...من الأنظمة ينتمي

  لفلسطيني سمات الأنظمة التقليدية في النظام ا: أولا

  سمات النظام البرلماني في إطار القانون الأساسي الفلسطيني -1

تظهر بعض السمات الخاصة بالنظام البرلماني في النظام السياسي الفلسـطيني والتـي   

  :يلي يمكن تلخيصها فيما

                                                 
لقد شهد النظام السياسي الفلسطيني حالة من التغيير عندما انتقل من نظام رئاسي، كان قد جاء بموجـب اتفـاق اوسـلو     1

لراحـل  وكذلك ثبت هذا النظام الأسلوب الذي اتبعه الرئيس الراحل ياسر عرفات حيث أن هذا النظام الذي اتبعه الرئيس ا
هو نظام رئاسي قوي كان له القدرة على إضعاف مكانة المجلس التشريعي بوسائل مختلفة، إلى نظام أعطيت فيه رئاسـة  
حكومة حيث أستحدث منصب رئيس الوزراء واحتلت هذه الحكومة مكانة مؤثرة إلى جانب المؤسسة الرئاسية في النظـام  

حة لهذه الحكومة ولرئيسها وتكون هذه الحكومة مسؤولة أمـام المجلـس   السياسي الفلسطيني ولك بحكم الصلاحيات الممنو
رام . ط.ب.قراءة في الحكومات الفلسطينية من إقامة السلطة إلى اتخابـات التشـريعي الثـاني   : فهد التشريعي سليمان،

  9-8ص.د.ب.االله
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حيث لم يرد أي نص  ،سياسيا أمام السلطة التشريعية يكون الرئيس الفلسطيني مسؤولا لا  - أ

 ،سـية في القانون الأساسي الفلسطيني ينص على مسؤولية رئيس السلطة الفلسطينية السيا

لس التشـريعي أن يوجـه الأسـئلة    ي من أعضاء المجأن لأ 56/3حيث جاء في المادة 

أن يكون لأعضاء  ولم يرد ،لى الحكومة ذاتهاوالاستجواب لأي من أعضاء الحكومة أو إ

وهذه المادة توافقت مع أغلب دساتير الدول التي تأخذ  1و مناقشة الرئيسة ألالمجلس مساء

مـن الدسـتور    129لى حد التطـابق المـادة   وهذه المادة تماثل وتشابه إ ،نيابيالنظام ال

لأي من أعضاء البرلمـان توجيـه السـؤال    يحق حيث أكدت أنه  2014المصري للعام 

منه التـي أعطـت الحـق للنـواب      130مادة وكذلك ال ،لرئيس الوزراء أو أحد الوزراء

في توجيـه مثـل هـذه     ولم تنص على الحق ،ستجواب رئيس الوزراء أو أحد وزرائهبا

والذي جاء فـي   1952ردني للعام أما بالنسبة للدستور الأ ،ب للرئيسستجواالأسئلة أو الا

لـى  ك مصون من كل تبعية ومسؤولية وبهذا نص صراحة علمنه على أن الم 30المادة 

 .عدم مسؤولية الملك

كذلك الأمر فإن من سمات النظام البرلماني والتي يمكن إيجادها فـي النظـام السياسـي      - ب

منتخب حيث جاء في القـانون الأساسـي   ) مجلس تشريعي(الفلسطيني هي وجود برلمان

ن وجـود هيئـة   حيث إ 2الفلسطيني أن المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة

فإن ذلك ينطبق علـى وضـع النظـام     3تخبة هو أحد سمات النظام البرلمانيتشريعية من

ك مجلس يتم تعيين أعضائه أو حتى وجود أعضاء يكون هنا حيث لا ،السياسي الفلسطيني

معينين في المجلس التشريعي الفلسطيني رغم أن الأنظمة السياسية بمختلف أشكالها تكون 

                                                 
 ،2014من الدستور المصـري للعـام    129المادة  ،2005القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام من  56/3المادة  1

1952الدستور الأردني المعدل للعام  30المادة 
  

إن وجود مجلس نيابي منتخب هو أساس الديمقراطية لذلك لـم  . مرجع سابق.القانون الأساسي الفلسطيني 47/1المادة  2
 فالدستور الاردنييفية وجودها يخلو دستور أي دولة من هذا النص باختلاف طرق الانتخاب أم باختلاف هذه المجالس وك

أن السلطة التشريعية تكون لمجلس الأمة والملك ويكون مجلس الأمة مؤلف من مجلس الأعيان ومجلس  25جاء في مادته
  النواب

رسالة ماجستير غيـر  .(موقع النظام السياسي الفلسطيني من النظم النيابية في العالم: عيسى، محمد عبداللطيف عصام 3
  2012.فلسطين.نابلس.معة النجاح الوطنيةجا ).منشورة



120 

نها فتأخذ بعض الأنظمة السياسـية  يختلافات فيما باا التشريعية منتخبة لو أنه يوجد سلطته

بمبدأ تعيين بعض الأعضاء في المجالس النيابية خصوصا تلك الأنظمة التي يوجـد بهـا   

  .مجلسين للسلطة التشريعية كالأردن مثلا

تين فيالـوظ ل منصب رئيس الوزراء ويجمع يستطيع رئيس السلطة الفلسطينية أن يشغ لا  - ت

 .1وهذه أيضا من سمات النظام البرلماني ،رئيس للوزراءكونه رئيسا للسلطة و

إن أهم سمات النظام البرلماني التي تظهر في النظام السياسي الفلسطيني هي أن الحكومة   - ث

قد جاء في مـواد القـانون   مام المجلس التشريعي الفلسطيني، فتكون مسؤولة أ) الوزارة(

 المجلس التشريعي حيث نصت المادة مضح مسؤولية الوزارة أماوي الأساسي الفلسطيني ما

ن أمام المجلـس التشـريعي أمـام    ئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولوأن ر) 74/3(

وهذه المادة تشـابه  ) ضامنيةت(وكذلك بصورة جماعية  ،المجلس التشريعي بصورة فردية

ت أن رئيس الوزراء ووزرائـه  والتي أكد 2012من الدستور السوري للعام  121 المادة

 .2ن أمام الرئيس ومجلس الشعبؤولومس

وكذلك الأمر من السمات الخاصة بالنظام البرلماني والمهم لتمييزه هي أن الوزارة تكسب   -  ج

، )66(الثقة من البرلمان ولقد تحدد ذلك في القانون الأساسي الفلسطيني من خلال المـادة  

المجلس التشـريعي   نتهاء رئيس الوزراء من تشكيل الحكومة يطلب منفجاء بها أنه بعد ا

فإذا لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي  ،عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومته

ور المصـري  من الدست 147بأغلبية مطلقة تسقط هذه الحكومة وهذه المادة يقابلها المادة 

 ،يتبع عدم إعطاء الحكومـة الثقـة   من حيث المدد وما ختلافولكن يوجد ا 2014للعام 

لمجلس النواب بإعطاء الثقـة للحكومـة بينمـا     اة ثلاثين يومدم ر المصري حددفالدستو

                                                 
لا يوجد في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل أي مادة تمنع رئيس السلطة من أن يكون رئيسا للوزراء ولكن نصـوص   1

المواد الخاصة بتكليف رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة وأدائه لليمين أمام رئيس السلطة يفهم منها ذلك كون أنه بحال 
  .كون رئيس السلطة رئيسا للوزراء أيضا من سيكلفه بذلك وأمام من سيؤدي اليمين الدستوريه بصفته رئيسا للوزراءسي

الدستور السـوري للعـام   من  121الماده . مرجع سابق. 2005المعدل للعام  القانون الأساسي الفلسطيني 74/3المادة  2
2012   
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وفـي   ،القانون الأساسي الفلسطيني جاء به خلال مدة ثلاثة أسابيع وله أسبوعين آخـرين 

يستبدله رئيس السلطه بآخر وله نفس  حال لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس التشريعي

المصري يكلف الرئيس رئيس وزراء آخر من حـزب  بينما جاء ذلك في الدستور  ،المدد

بحل المجلـس  فإذا لم تحصل حكومته على الثقه يصدر الرئيس قرارا  ،الأغلبية البرلمانية

ذكـره أو   يـرد لم  وهذا ما ،يوما 60ختيار بمجموعها على الا يجوز أن تتجاوز مدة ولا

  .1ساسي الفلسطينيينص عليه في القانون الأ

ختيار رئيس الوزراء بالنظم البرلمانية يكون من قبل الرئيس وهذا ما أخـذ  كذلك الأمر فا  -  ح

من القانون الأساسي أن رئـيس   )45(به النظام السياسي الفلسطيني حيث جاء في المادة 

 ختيـار لا بيد أن هذا الا 2السلطة هو الذي يختار رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

من الأغلبية البرلمانية لن يحصل علـى   ار شخصم يختيث إن الرئيس إذا ليكون مطلقا ح

م 2006ريعية الفلسـطينية عـام   نتخابات التشظهر بعد الا ما هذا ،ثقة المجلس التشريعي

نه من الكتلة لأ ل هنية لتشكيل الحكومة وذلكختار رئيس السلطة الفلسطينية اسماعيحيث ا

ومتـه علـى ثقـة المجلـس     كبر في المجلس التشريعي لضمان حصول حكالبرلمانية الأ

 .التشريعي

والتنفيذية في النظـام  قد ظهر وجود تأثير متبادل بين السلطتين التشريعية كذلك الأمر ف

 ،ل السلطة التشريعية والعكس صحيححيث يوجد صور لتدخل السلطة التنفيذية في عمالفلسطيني 

ه عدم وجـود  وهذا الذي ينتج عن ،حيث هناك تدخل للسلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية

ن هناك العديد من التداخلات أحد سمات النظام البرلماني حيث إ وهوفصل جامد بين السلطات، 

القـانون الأساسـي رئـيس    فمثلا منح  ،في النظام الفلسطيني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

 يلقي البيان الافتتـاحي للمجلـس  لتشريعي وهو الذي فتتاح الدورة العادية للمجلس االسلطة حق ا

حيـث يـتم    ،زارة وهذا الحاصل غالبـا إمكانية أن يكون أحد أعضاء المجلس التشريعي في الو

                                                 
الدسـتور المصـري للعـام    من  147المادة . مرجع سابق. 2005المعدل للعام  القانون الأساسي الفلسطيني 66المادة  1

2014  
45المادة  2

  . مرجع سابق. 2005المعدل للعام  القانون الأساسي الفلسطيني 
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ن الكتلة البرلمانية الفائزة ختيار الوزراء من الكتل البرلمانية ورئيس الوزراء الفلسطيني يكون ما

أهم صور التداخلات  حدشريعي هي ألوزارة أمام المجلس الت، كذلك مسؤولية ابالانتخابات أيضا

قتراح مشروعات قوانين من قبل السلطة التنفيذيـة عـن طريـق أحـد     بين السلطتين، إمكانية ا

الوزراء، والأهم من ذلك كله أنه وفي الحالات التي يصبح فيها منصب رئيس السلطة شـاغرا  

لطة التنفيذية في لأي سبب كان يكون رئيس المجلس التشريعي هو رئيس السلطة أي رئيس الس

وفـي هـذا    1نتخابـات رئاسـية  يوما لحين إجراء ا 60وز أن تتعدى يج فلسطين لمدة مؤقتة لا

الحالات التي يكـون   160الموضوع قد كان الدستور المصري أكثر وضوحا فلقد حددت المادة 

فيها منصب رئيس الجمهورية شاغرا وحددت في كل حالة من يحل مكان الرئيس فجاء بها أنه 

في حالة وجود مانع مؤقت غير دائم يحول دون أن يقوم رئيس الجمهورية بمهامه يكون رئيس 

ستقالته أو عجزه بشـكل  في حالة موت رئيس الجمهورية أو ا الوزراء هو من يحل محله، وأما

دائم عن ممارسة عمله فيعلن مجلس النواب عن خلو منصب الرئيس بأغلبية ثلثـي الأعضـاء   

الة من يحل مكان الرئيس هو رئيس مجلس النواب، وفيما إذا كـان مجلـس   ويكون في هذه الح

ويحل رئيس المحكمة  ،فإن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية تحل محل المجلس النواب معطلا

ولقد حدد الدستور  ،الدستورية مكان رئيس مجلس النواب وبالتالي يحل مكان رئيس الجمهورية

لقد أما القانون الأساسي الفلسطيني ف ،ابات رئاسية بعد خلو المنصبنتخيوما لإجراء امدة تسعين 

  .2نتخاباتحدد مدة ستين يوما لإجراء الا

ولكن  ،هذه هي أهم سمات النظام البرلماني والتي أخذ بها في النظام السياسي الفلسطيني

نظـام الحكـم أو النظـام     ختيار طبيعةم يكن ذو ملامح أو وجهة واحد في االنظام الفلسطيني ل

جاء فـي القـانون    قد أخذ أيضا بالكثير من سمات ومبادئ النظام الرئاسي حسب ماالسياسي ف

   :يلي ي وسيتم توضيحها فيماسالأسا
                                                 

  مرجع سابق. 2005المعدل للعام  القانون الأساسي الفلسطينيمن  37،41،43،56،57،58راجع في ذلك المواد 1
ي مع القانون الأساسي الفلسطيني في حلول رئيس مجلس النواب مكان الرئيس في حالة الموت أو توافق الدستور المصر 2

الاستقالة ولكن القانون الأساسي الفلسطيني لم يأتي بالتفصيل الذي كان به الدستور المصري حيث أن القـانون الأساسـي   
ولم يفصل حالات خلو منصب الرئيس كما فـي  الفلسطيني في جميع الحالات أحل رئيس المجلس التشريعي مكان الرئيس 

مصر وكذلك لم يرد في القانون الأساسي تبيان للحالة التي يكون بها المجلس التشريعي معطل من سيحل مكانـه ومكـان   
  .رئيسه
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  سمات النظام الرئاسي في النظام السياسي الفلسطيني -2

 مـا  يمكن إجمال سمات النظام الرئاسي التي تجلت في النظام السياسي الفلسطيني حسب

  :يلي جاء في القانون الأساسي الفلسطيني بما

نتخابه بشكل مباشـر مـن قبـل    اتم رئيس السلطة الفلسطينية وهو رئيس السلطة التنفيذية ي  - أ

يحق لرئيس السـلطة الفلسـطينية أن يشـغل     ولا ،وتكون مدة ولايته أربع سنوات ،الشعب

نتخاب ام سكات النظام الرئاسي التي يتم وهذه إحدى أه، نصبه لأكثر من دورتين متتاليتينم

ن علـى أ  2012وكذلك نص الدستور السوري للعـام   الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب

الدسـتور  قتراع الشعبي العام وكذلك جاء فـي  رئيس الجمهورية السورية يكون بالانتخاب ا

ولايـة   فالدستور السوري جعل مـن مـدة   ،ختلفت في المددولكن ا 2014المصري للعام 

الرئيس بـه هـي أربـع    سنوات أما بالنسبة للدستور المصري فكانت مدة ولاية  7الرئيس 

تفقت به نصوص مواد القانون الأساسي الفلسـطيني  لتجديد اوهذا ا،واحدة  سنوات تجدد مرة

  .1والدستور السوري والمصري

ن خصائص حيث إن هذه الخاصية هي م ،ن أمام الرئيسومسؤول رئيس الحكومة والوزراء  - ب

بيد  ،ام الرئيس وهو المسؤول عنهمالنظام الرئاسي وحده فيكون أعضاء الوزارة مسؤولين أم

هذه و نظمة الرئاسيةرئيس وزراء وهو غير موجود في الأ نه وفي النظام الفلسطيني يوجدأ

الذي جعل رئيس الـوزراء ووزراءه   2012جاء في الدستور السوري للعام  المادة توافق ما

  .2أمام الرئيس نمسؤولو

  ة وبهـذا يتوافـق ويتشـابه مـع     الرئيس الفلسطيني هو القائد الأعلـى للقـوات المسـلح     - ت

  الأعلـى  النظام الرئاسي خصوصا النظام الأمريكي الذي يكون به الـرئيس هـو القائـد   

                                                 
الدستور السوري للعام من  188والمادة .مرجع سابق. 2005المعدل للعام  القانون الأساسي الفلسطيني 34،36المواد  1

  مرجع سابق.2014الدستور المصري للعام من  140والمادة .مرجع سابق.2012
الدسـتور السـوري للعـام    مـن   121المادة. مرجع سابق. 2005المعدل للعام  القانون الأساسي الفلسطيني 74المادة 2

  .مرجع سابق.2012
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 ـ   مريكية وهذا ماللقوات المسلحة الأ وري الأردنـي والمصـري   ـجاء أيضـا فـي الدست

  .1والسوري

لى حـد كبيـر   نون الأساسي الفلسطيني صلاحيات واختصاصات للرئيس تشابه إأعطى القا  - ث

صلاحيات الرئيس في الأنظمة الرئاسية ومنها تعيين ممثلي السلطة الفلسطينية في الـدول  

والمنظمات الدولي وكذلك هو الذي يعتمد ممثلي الدول لدى فلسطين وهذا أيضا ورد ذكـره  

 .2في الدستور السوري والمصري

شـريعي  ء الرئيس الفلسطيني صلاحية إصدار القوانين بعد إقرارها من المجلـس الت إعطا  -  ج

  .3عتراضاته على هذه القوانيناوالحق في إبداء ملاحظاته و

 لان حالة الطوارئ ولو بشروط معينةمنح القانون الأساسي الرئيس الفلسطيني الحق في إع  -  ح

أنه إذا كـان   2005ي المعدل للعام القانون الأساسي الفلسطينمن  110حيث جاء في المادة 

ك عصيان مسلح أو حالة حرب أو غزو أو حدوث كوارث طبيعية يكون للرئيس إعلان هنا

وافق ثلثي أعضـاء   أخرى إذا ما اين يومدها لثلاثيوما يمكن تجدي 30حالة الطوارئ لمدة 

 ـ وأن يكون المرسوم قد حدد بشكل دقيق ما ،المجلس التشريعي على هذا التمديد ف دهو اله

قـانون  ولكن يلاحظ أن ال ،من إعلان حالة الطوارئ والمناطق التي يشملها والمدة الزمنية

حالة أو يمكن ب االحالات التي يكون بها المجلس التشريعي غائب الأساسي الفلسطيني لم يراع

 .4نعقادهطوارئ يصعب ا

                                                 
. 1952الدستور الأردنـي للعـام    32 المادة. مرجع سابق. 2005المعدل للعام  القانون الأساسي الفلسطيني 39المادة  1

مرجع .2012الدستور السوري للعام  105المادة . مرجع سابق.2014الدستور المصري للعام  152المادة  .مرجع سابق
  . سابق

40المادة  2
الدسـتور المصـري للعـام     153المـادة . مرجع سـابق . 2005المعدل للعام  القانون الأساسي الفلسطيني .

  .مرجع سابق.2012الدستور السوري للعام  104المادة . مرجع سابق.2014
41المادة  3

 1952الدستور الأردني للعـام  وبالنظر الى . مرجع سابق. 2005المعدل للعام  القانون الأساسي الفلسطيني. 
ي لمجلس الأمـة  بأن السلطة التشريعية ه 24/2يلاحظ أنه جعل من الملك جزء من السلطة التشريعية حيث نصت المادة 

  والملك
  .مرجع سابق. 2005المعدل للعام  القانون الأساسي الفلسطيني 110المادة  4



125 

ة منحهـا القـانون   وهذه الصـلاحي  ،للرئيس الفلسطيني الحق في منح العفو العام والخاص  -  خ

من قـانون العقوبـات   ) 51(على المادة ي لرئيس السلطة الفلسطينية بناء الأساسي الفلسطين

  .1م والمطبق في فلسطين1969 الأردني لسنة

وذلـك فـي   ) قرار بقـانون (للرئيس الفلسطيني إصدار قرارات بقوة القانون والتي تسمى   - د

مـن   113لى حد كبير المـادة  وتشابه إ ،ها المجلس التشريعي معطلاالحالات التي يكون ب

رية حق التشريع فيما إذا كان هناك حيث منحت رئيس الجمهو 2012الدستور السوري لعام 

عبر عنـه  يكون مجلس الشعب منعقدا حسـب مـا   ت التي لاضرورة قصوى وفي الحالا

ختلف عن القانون الأساسي الفلسطيني من حيث عرضـه علـى   ولكن ا ،الدستور السوري

سلطة التشريعية في البلاد فحسب القانون الأساسي يعرض القرار بقانون علـى المجلـس   ال

أما حسب الدستور السوري فإنه يتم عرض التشـريع   ،التشريعي في أول جلسة يتم عقدها

  .2ولىيوما من انعقاد الجلسة الأ 15خلال  الصادر عن رئيس الجمهورية

سطيني أن نظام الحكم في فلسطين يقوم على مبدأ ساسي الفلمن القانون الأ 2ورد في المادة   - ذ

، ولكن لم وهذه أيضا سمة وخاصية مهمة من سمات النظام الرئاسي ،الفصل بين السلطات

عندها بل كان قد نص على الفصل بين السلطات بحسب ماهو موضح في مواد  يضع نقطة

ات كما تم توضيحه ولهذا يوجد بعض التداخل في الصلاحيات بين السلط ،القانون الأساسي

  .3في السمات البرلمانية للنظام السياسي الفلسطيني

  في النظام السياسي الفلسطيني) رئاسيالشبه (تقليدي الغير سمات النظام : ثانيا

أي وجـود مؤسسـتين    ،وجود رئيس منتخب من قبل الشعب وكذلك وجود رئـيس وزراء  -1

بموجـب   وتكون هذه الصلاحيات محـددة ، للسطلة التنفيذية لكل منها رئيس له صلاحياته
                                                 

من قانون العقوبات الأردني للعـام   51المادة .مرجع سابق. 2005المعدل للعام  القانون الأساسي الفلسطيني. 42المادة  1
   والمطبق في الضفة الغربية 1960

 .2012الدستور السوري للعام  113المادة . مرجع سابق. 2005المعدل للعام  الأساسي الفلسطينيالقانون . 43المادة  2
  مرجع سابق

  .مرجع سابق. 2005المعدل للعام  القانون الأساسي الفلسطيني .2المادة  3
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حيث حدد صلاحيات كـل مـن    ،وهذا هو الحال في القانون الأساسي الفلسطيني ،الدستور

ورد فـي   ، يتضح ذلك من خلال مـا فلسطينية ورئيس الوزراء في موادهرئيس السلطة ال

 بـه اخنترئيس السلطة الفلسطيني يتم احيث نصت على أن  ،من القانون الأساسي 34المادة 

ى القـانون الأساسـي لـرئيس السـلطة     قد أعطمر فمباشرة عن طريق الشعب، وكذلك الأ

 .1ختصاصات تنفيذية واسعة فيها نوع من الهيمنة على السلطة التنفيذيةا

مر فيما يتعلق بمسؤولية رئيس الوزراء والوزراء أمام كل مـن رئـيس السـلطة    كذلك الأ -2

وفي النظام شبه الرئاسي تكون مسـؤولية رئـيس   نه لفلسطينية والمجلس التشريعي حيث إا

أن رئـيس   74الوزراء والوزراء أمام كل من الرئيس والبرلمان حيث جاء فـي المـادة   

وكذلك يكون مسؤول أمـام   ،أمام رئيس السلطة عن أعمال وزارته الوزراء يكون مسؤولا

  .2وزارته فيما يخص اته ينطبق على الوزراء كل على حدةالمجلس التشريعي والأمر ذ

الصلاحيات في إصدار قرارات بقانون والممنوحة لرئيس السلطة الفلسـطينية وللحكومـة    -3

  .بشرط أن يوافق الرئيس عليها بموجب القانون الأساسي

 للحكومة أو أي وزير بموجب القانون الأساسي الفلسطيني طرح مشروع قـانون للمجلـس   -4

لتنفيذ هـذه القـوانين فهـذه الخصـائص     يلزم  تخاذ ماالتشريعي وكذلك إصدار اللوائح وا

 .رئاسيالشبه والسمات تتطابق مع سمات النظام 

لتي جعلت النظام الفلسطيني إن قوة رئيس السلطة الفلسطينية على الساحة السياسية هي ا

بـين مؤسسـة   ختلاطات في بعض المهام التنفيذيـة  وبوجود الا ،شبه الرئاسيالنظام  لىأقرب إ

ن الكثير من القواعد الدستورية الخاصة بالنظام شبه الرئاسـي  ، حيث إالوزراءالرئاسة ومجلس 

دسـتورية فـي القـانون    هي موجودة بوضوح في النظام السياسي الفلسطيني وحسب القواعد ال

                                                 
لسـلطة  الاختصاصات الممنوحـة لـرئيس ا   القانون الاساسي الفلسطيني المعدلمن  46وحتى 37جاء في المواد من  1

من ذات القانون أن فيماعدا اختصاصات مجلـس الـوزراء التنفيذيـة تكـون هـي       63وكذلك جاء في المادة  الفلسطينية
  اختصاصات لرئيس السلطة 

  مرجع سابق.2005القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام. 74المادة  2
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رئاسي هنالك عدة أمـور  الشبه تبيانها والتي تتفق مع النظام  إضافة للسمات التي تمو الأساسي

هو الذي يختار رئيس الوزراء وكذلك صلاحيات الرئيس في تعيين كبار كثيرة منها أن الرئيس 

ختيار بعض الـوزراء والحـق الدسـتوري    حق في التشاور مع رئيس الوزراء لاالموظفين وال

وفي أن رئيس  ،مثالهم لدى فلسطينوالدبلوماسيين لدى الدول وقبول أ للرئيس في تعيين السفراء

شـبه  ضا أحد سـمات النظـام   للقوات المسلحة والجيش فهذا أيالسلطة هو القائد العام والأعلى 

  .لى جانب النظام الرئاسيرئاسي إال

رئاسي من ناحيـة أن القـانون   البه شلنظام بتعد النظام السياسي الفلسطيني عن اولكن ا

حيث لا توجد أي مادة فيه  ،ئيس الحق في حل المجلس التشريعيساسي الفلسطيني لم يمنح الرالأ

 عـط رلماني وكذلك لـم ي ختلاف مع النظام البا التشريعي وهذا سحق حل المجل ئيستعطي الر

ستفتاء الشعبي للرئيس وهذه الصلاحية موجـودة  القانون الأساسي الفلسطيني صلاحية إجراء الا

خص النظام شبه الرئاسـي وهـي   ك سمة تخرى فإن هناومن ناحية أ ،ي النظام شبه الرئاسيف

ئتلاف فيمـا بـين   ألا وهي خاصية صعوبة التحالف والافي النظام السياسي الفلسطيني  موجودة

الأحزاب بحيث تتضارب مصالح الرئيس مع مصالح رئيس وزرائه فيما إذا كان الـرئيس مـن   

نتخابـات  ذه الحالة ظهرت في فلسطين عقـب الا خر وهزب والأغلبية البرلمانية من حزب آح

ختيار إسماعيل هنية رئيسا للوزراء وتم ا ،فازت بها حركة حماسم والتي 2006التشريعية عام

وكان الرئيس الفلسطيني من حركة  ،نتاخبات التشريعيةهو رئيس قائمة حماس التي خاضت الاو

نقلاب رئاسة ومجلس الوزراء والذي أفضى إلى الابين مؤسسة ال فتح وأصبح هناك تصادم كبير

   .1ى قطاع غزة منفصلة عن الضفة الغربيةم وسيطرة حماس عل2007الأسود في عام 

 وبعد دراسة السمات الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني يجد الباحث بأن أقـرب مـا  

رئاسي بالرغم من عدم وضوح معالمـه  الشبه الفلسطيني هو النظام يكون عليه النظام السياسي 

يجعل منه نظاما مختلطا كما  به وأيضا الرئاسي إلا أن هذاووجود بعض سمات النظام البرلماني 

  .رئاسيالشبه يفضل بعض الفقهاء تسمية النظام 

                                                 
جامعـة النجـاح   ).رسـالة غيـر منشـورة   ( .عـالم موقع النظام السياسي الفلسطيني من النظم النيابية في ال .عيسى 1

  79-78ص. 2012.فلسطين.نابلس.الوطنية



128 

  طرق تغيير الأنظمة السياسية  :نيالفرع الثا

، سـواء إجـراء   في دستورها الة يستدعي حتما تغييرإن تغيير النظام السياسي لأي دو

ن لتغيير وهناك أسلوبا، ستور جديد وإلغاء الدستور القديمتعديل على هذا الدستور أو الخروج بد

بطريقة عادية أو التغيير بطريقة ثورية وسيتم توضيح هاتين الطريقتين فيما  االدستور إما تغيير

  ...يلي

  الطريقة العادية لتغيير الدستور :أولا

ذا الدستور بطريقة هادئة نتهاء العمل بهريقة العادية لتغيير الدستور هو اوالمقصود بالط

   .1ف والخروج بدستور جديدستخدام العنمن غير ا

 ، فالدستور المرن لاعادية يختلف عن تغيير دستور جامدوتغيير الدستور المرن بطريقة 

يتطلب المرور بإجراءات خاصة حيث بإمكـان   حيث لاييره ك مشكلة أو عقبة في تغيكون هنا

والإجراءات لتعديل القانون  ،البرلمان أن يقوم بتعديل المبادئ والقواعد الدستورية بذات الطريقة

  .العادي أو حتى إلغائه مثلما هو الوضع في إنجلترا

 ،ديلها أو إلغائهان لها إجراءات خاصة لتعلأ لدساتير الجامدة فالوضع مختلفأما بالنسبة ل

حيث تتسم هذه الإجراءات بالتعقيد، وإذا كانت الدساتير تبين في قواعدها طريقة تعديلها جزئيـا  

ختلف ولقد ا ،يتم بها إلغائه بشكل كامل لمستهجن أن يوجد بذات الدستور الطريقة التيفإنه من ا

فقهاء القانون الدستوري فيما إذا كان يحق للجهة التي لها تعديل الدستور جزئيا أن تقوم بتعـديل  

 ن الأمة فقـط لأ يحق لها التعديل الكلي ولكن أغلب هؤلاء الفقهاء ذهب رأيهم في أنه لا ،كلي له

  .2هي التي لها حق تعديل أحكام الدستور بشكل كلي لأنها هي صاحبة السيادة في الدولة

                                                 
 .1982 .الدار الجامعية: بيروت.ط.ب.ماهية الدساتير، أساليب نشأة الدساتير:المبادئ الدستورية العامة: شيحا، إبراهيم 1

  283ص
 .1998 .منشأة المعـارف : الإسكندرية.1ط.المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية: عصفور، سعد 2
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ففي حال تبين للأمة أن دستور دولتها لم يعد قادرا على مواكبة التطورات والظـروف  

لها إلغاء هذا الدستور  ، يكون جائزااشى مع آمال وتطلعات أفراد الشعبتتم وأصبحت أحكامه لا

ويرى الدكتور نعمان الخطيب أن فقهاء القانون ، 1أو الجمعية التأسيسيةء شعبي ستفتاعن طريق ا

 ـفتأسيسية فإنهم اأو اللجنة التستفتاء الشعبي الدستوري تحدثوا عن هذه الأساليب وهي الا وا رض

فإذا كانت نشأة الدستور بطريقة غير ديمقراطية مثل المنحة  ،أن الدستور جاء بطريقة ديمقراطية

أو العقد فيكون بالإمكان إلغاء هذا الدستور بذات طريقة نشأته في حال كانت الطرق الديمقراطية 

عـن  ل الدستور تعديلا كاملا تجيز تعدي راء التي لا، كما وأنه يؤيد الآالمذكورة صعبة التطبيق

لى التغيير عديل الجزئي على عدة مرات سيؤدي إإلا أنه يجد أن الت طريق سلطة التعديل الجزئي

   .2الكلي للدستور بعد إجراء عدد من التعديلات على فترات

ن التعـديل  لأ عمان الخطيب صحيح ويتفق معـه جاء به الدكتور ن ويرى الباحث بأن ما

لغاء الدستور القديم ى إلة ولو كان على فترات سيؤدي حتما إالمتكرر للقواعد الدستورية المختلف

 .وإيجاد دستور جديد

وبما أن النظام السياسي للدولة هو أحد القواعد الدستورية المذكورة في الدستور فيكـون  

 ،تعديل هذا النظام أو تغييره بشكل كلي من خلال تعديل الدستور أو إلغائه بـالطرق المـذكورة  

حيث  2017تركية في عام دية هي التجربة الوخير مثال على تغيير النظام السياسي بالطريقة العا

الحكم في تركيا من نظام م لتغيير نظام 1982ستفتاء شعبي على الدستور التركي للعام تم إجراء ا

ي لى نظام رئاسي ولقد نجحت مساعي رجب طيب أردوغان في تحويل النظام السياسبرلماني إ

أدلوا بأصواتهم لصالح التعـديل   من الذين% 51.3قد صوت لى رئاسي فالتركي من برلماني إ

ستفتاء الشـعبي علـى تعـديل    ضوا هذا التعديل ولقد جرى هذا الارف% 48.7الدستوري مقابل 

الدستور بعد طرح مشروع قانون من قبل حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغـان علـى   

سي وتضمن مبـادئ  لى رئانظام الحكم في تركيا من برلماني إالبرلمان التركي من أجل تغيير 

                                                 
111ص.مرجع سابق.، محسنخليل 1

  

  561ص.مرجع سابق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري.الخطيب 2
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يما بعد على الشعب مـن  مان التركي هذا المشروع وذلك ليطرح فلدستورية جديدة ولقد أقر البر

16/4/2017ستفتاء شعبي بتاريخ أجل إجراء ا
1.  

  عادية في تغيير الدساتيرالغير الطريقة : ثانيا

أو تكون عـن طريـق الثـورة    عادية لتغيير الدستور هي التي الغير ويقصد بالطريقة 

 ـ نه لالأ قانونية لتغيير الدساتير لا ةواقعي ا، وتعتبر هاتين الطريقتين طرقالانقلاب ر يتايوجد دس

، لكن أغلب حالات تغيير الدسـاتير التـي   الطريقتين كوسائل لتغيير الدستور هاتين تشرع مواد

  .2نقلاب لا عن طريق التغيير العادي للدستورو الاأ اتحصلت كانت عن طريق الثور

ر في كثير من الدول وخصوصـا  ينقلابات لتغيير الدساتولكن هذا التكرار للثورات والا

تبار هذه الطـرق هـي   عديد من فقهاء القانون الدستوري لافي منتصف القرن العشرين دفع الع

م 1949في سوريا على سبيل المثال سقط خمسـة عشـر دسـتورا بـين العـام      طرق عادية ف

  .3م1970والعام

نقلاب وتوضيح الفرق فيما بينهما وأثر كـل  بيان ماهية كل من الثورة والاع لتوهذا يدف

  ...منهما على الدستور وعلى النظام السياسي

خلال الجهة التي  نقلاب والثورة منالقانون الدستوري للتفريق بين الاتجه بعض فقهاء ا

عـن طريـق أحـد     نقلاب يكونوالا ،أفراد الشعببها أن الثورة يقوم  عتبرواتقوم بها، حيث ا

يعتبـر  نائب الرئيس أو أي أحد أو ، ولة كالجيش مثلا أو رئيس الوزراءمؤسسات أو أجهزة الد

ر في شؤون الحكم مـن  ييسعى للتغي نقلاب أنهمن إحدى مؤسسات الدولة، لذلك يعتبر الا اجزء

نقلاب علـى  والاقد رجحوا التفرقة بين الثورة الفقهاء  من اكثيرأحكام الدستور، لكن التقيد ب غير
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، أساس الأهداف المراد الوصول إليها من قبل الحراك وليس تبعا للجهة التي قامت بهذا الحراك

ي يسعى لتغيير الوضع قد عرفوا الثورة على أنها الحراك الذي يقوم من أجل عمل تغيير جذرف

السياسي فـي  يير النظام ، وإذا كان هدف الحراك تغلدقتصادي في البالسياسي والاجتماعي والا

 ،ن أجل تغيير نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري أو من برلماني إلى رئاسيأن يكون مك الدولة

عتبر فيها مثل تغيير النظام من شيوعي إلى رأسمالي اجتماعي أو حتى من أجل تغيير النظام الا

يطلق معا ف جتماعييهدف لتغيير النظام السياسي والا ، وقد يكون هذا الحراك1هذا الحراك ثورة

غيير أحدهما فقط فيسمى ثورة صغرى، أما الحراك الذي أما إذا كان يهدف لت ،عليه ثورة شاملة

يكون هدفه تغيير الحكومة الموجودة ليحل محلها القائمون والساعون لهـذا   عتبره الفقهاء انقلاباا

عي أو السياسي جتماك أي هدف لتغيير النظام الان هنايكو ولا ،ويستولون على الحكم ،الحراك

  .2أو أحدهما

افها لتحقيق الصالح العام أمـا الانقـلاب فيهـدف    لذلك يمكن القول أن الثورة تكون أهد

   .التي قامت به دون غيرها ةلتحقيق مصالح الفئ

د أهداف الحـراك  نقلاب والتي تقوم على تحديلباحث أن التفرقة بين الثورة والاويرى ا

 ـ  اتقوم جماعة تعتبر جزءن نه يمكن ألأ كثر دقةهي الأ ل من مؤسسات الدولة بحراك مـن أج

 ،الظلـم سـتبداد و على الا اي الذي يمكن أن يكون قائمجتماعإصلاحات في النظام السياسي والا

فراد الشعب أو تقوم بها جماعة من أجهز الدولة من أجـل إحـداث   فالثورة يمكن أن يقوم بها أ

  ...يؤيد ثورتهاتغيير دستوري فيتبع هذه الجماعة الشعب و

فيمكن  ،عدة ليست دائمةولكن هذه القا ،ستعمال القوة لنجاحهة بانقلاب عادولقد ارتبط الا

نقلابا ولو كان قد حصل مـن خـلال   أن يكون الانقلاب من غير استعمال وسائل القوة ويعتبر ا

ما يتوافق مع الوسائل السلمية فيمكن أن يقوم رئيس دولة بإلغاء الدستور أو تعديل بعض مواده في
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السوفيتي وأصبح رئيسا لروسـيا   الاتحادط ومصالحه مثلما فعل الرئيس الروسي يلتسن بعد سق

  .1يةالاتحاد

بد من توضيح أثر كـل   نقلاب والفرق بينهما لابعد توضيح مفهوم كل من الثورة والاو

نقلاب يكون القانون الدستوري أن الثورة والا عتبر فقهاءولقد ا ،ا على الدستور ونظام الحكممنهم

نقلاب يحدث تغييرات سواء في الثورة أو الالأنه  ر على الدستور والقوانين العاديةلهما ذات الأث

  ...2في النظام الدستوري دون التقيد بالطرق القانونية لهذا التغيير

  نقلاب على الدستور أثر الثورة والا -1

نقـلاب علـى   ة والالى رأيين في توضيح أثـر الثـور  وري إالقانون الدست نقسم فقهاءا

ومـنهم   ،ء الدستور بأكملهلى إلغاى بأن نجاح الثورة والانقلاب سيؤدي إمنهم من رأف ،الدستور

  .يتبعه إلغاء الدستور بشكل كلي نقلاب لامن قال بأن نجاح الثورة والا

القانون الفرنسي إلى أن نجاح الثورة فقهاء وخاصة غالبية فقهاء القانون الدستوري  تجهلقد ا  - أ

لى سقوط الدستور مباشرة عندما تكون أحكام هذا الدستور غير متوافقه والانقلاب سيؤدي إ

  .3مع أهداف الحراك

لى أي تشريع يقره خصوصـا عنـدما   يكون بحاجة إ وهذا السقوط المباشر للدستور لا

، ويكـون  يد بدلا من الإطـار القـديم  ي جدتكون الثورة شاملة ويكون هدفها إيجاد إطار دستور

الإعلان عن سقوط الدستور القديم هو للتأكيد على السقوط والكشف عنه ولـيس هـو إسـقاطه    

  .4الحقيقي والفعلي

رأي قديم يتمثل بنظرية العقد الاجتماعي الـذي   ؛وكان لرأي هؤلاء الفقهاء سندان وهما

لـرفض أفـراد المجتمـع    تبيان وتوضـيح  نقلاب حيث اعتبروا أن الثورة والا ،يمثلها الدستور
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ث فيفسـر السـقوط المباشـر    لتزامهم بأحكام الدستور، وأما السند والرأي الحديوتراجعهم عن ا

توضح  قبلت هذا الدستور ميثاقا لها، فهي ن الأمة قد، حيث إمةعلى نظرية الأ اللدستور اعتماد

رتياحها مـن هـذا الدسـتور    اوتبدي عدم  ،الأمة تريد سحب رضاهاو ،طريقة ممارسة السلطة

 .1وتعمل على مقاومته وتعلن نهايته

 نقـلاب لا والذي يجد بأن نجاح الثـورة أو الا أما بالنسبة للقسم الآخر من الفقه الدستوري    - ب

يقف علـى إرادة  ويرى أن مستقبل الدستور الموجود  ،لى السقوط المباشر للدستوريؤدي إ

   .2نقلابقادة الثورة أو الا

طرة فئـة  نقلاب هو سـي الرأي أن الحراك سواء كان ثورة أم ا المنادون بهذاحيث يرى 

الدستورية لتولي السلطة، فسيطرتهم على السـلطة   ن تتبع الأصولجديدة على الحكم من غير أ

مـة  م فيما بعد تطبيقها على أفـراد الأ جل أن يتض معتقداتهم وأفكارهم الخاصة من أهدفها فر

من خلال إرادة صريحة يتم التعبير عنها وعـن مـدى هـذه     إلاكن يم جمعاء وهذا التطبيق لا

الموجـود والسـاري   الحراك بتبيان موقفهم من الدسـتور  المعتقدات بعد أن يقوم القائمون على 

  .3المفعول

م لم يسقط الدستور 1952ويرى أنصار هذا الرأي أنه بعد نجاح الحراك المصري عام 

هذا الحراك لم يكن من أجل إسقاط الدستور ولكن مـن   فن هد، حيث إالساري المفعول مباشرة

وبعد أن وجد قادة هذا الحراك أن  ،جل الإصلاح السياسي والإداري في أجهزة الدولة المصريةأ

م مع أهداف ومبادئ حراكهم أعلنوا عن سقوطه بعد حـوالي خمسـة   يتلاء الدستور الموجود لا

  .4أشهر من نجاح حراكهم
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فإذا  ؛ن أثر الثورة على الدستور يتضح من هدف الثورةللقول إ قلةوبناء على هذا يذهب 

أما إذا كان هدفها سياسي  ،يؤدي إلى إسقاط الدستور مباشرة كان هدفها الإصلاح الاجتماعي لا

  .لى إسقاط الدستور مباشرةمحض من أجل إزاحة نظام الحكم سيؤدي حتما إ

ير فـي  إذا كان الهدف من الثورة التغي، فهذا الرأي فيه منطقية كبيرةن ويرى الباحث أ

لى ي ذلك وحتى ضمنيا من دون الحاجة إلى جمهوري مثلا سيؤدطبيعة نظام الحكم من ملكي إ

يتم إسـقاط   جتماعي فيمكن أن لاأما إذا كان هدفها الإصلاح الا ،ورالإعلان عنه لإسقاط الدست

ستكون أولى نتائجه تغيير  انقلاباكل ذلك فإن أي حراك ثورة كان أم ولكن مع  ،الدستور مباشرة

  ...عض الأحكام الدستورية فيهبو لالقائم حتى لو كان التغيير لجزء أالدستور 

 نقلاب على القوانين العاديةأثر الثورة أو الا -2

ورد  وحسب ما 1نظام قانوني عام يكون مرتبط بدستورها بشكل رئيسي يوجد لكل دولة

سقاط الدستور مباشرة بعد الحراك أم لا، فإن إذا كان فيما إ ختلفوافإن فقهاء القانون الدستوري ا

ن ، حيـث إ لتي تكون موجودة قبل قيام الحراكهذا من الأولى أن يسري على القوانين العادية ا

تجاري وغيرها وجدت من أجل تنظيم هذه القوانين العادية كقانون العقوبات والقانون المدني وال

الحكم والنظام السياسـي فـي   ليست قواعد أساسية لتسيير أمور مور وحاجيات أفراد المجتمع وأ

تكون  ، فحتى لو كان الهدف من الحراك الإطاحة بنظام الحكم وتغييره فالقوانين العادية لاالدولة

على ذلك تبقى هذه القوانين سارية المفعول والتطبيق ولكن في الحالة  ضمن أهدافها لتغيرها بناء

جتماعية فإن أي قانون أو لكافة المناحي السياسية منها والاراكا شاملا التي يكون بها الحراك ح

مع أهداف هذا الحراك سيتعطل العمل به حتما ومن دون الحاجة للإعلان  اتشريع يكون متعارض

  .2عن ذلك كما هو الحال في الدستور كما تم ذكره سابقا

لى جانب ية إضافة إن العادن هدف الحراك له أثر كبير في تغيير القوانيويرى الباحث بأ

المجتمع العربي شهد حراكا واسعا في السنوات القليلـة الماضـية    الدستور من عدمه حيث إن
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اك العربي فالحر ،زال أثره حتى الآن ومازال هذا الحراك قائما حتى يومنا هذا أو على الأقل ما

ففـي مصـر    ،جانب دستورهالى يير العديد من القوانين العادية إلى تغأدى في كثير من الدول إ

بعد ثـورة   2014لى جانب دستورها الذي تم تغييره في العام لا تم تغيير العديد من القوانين إمث

مر في تونس وسوريا التي لجأت لتغيير عدة قوانين تماشيا مع المطالـب  وكذلك الأ ،2010يناير

  ...الشعبية

والأنظمة السياسية ومن ثـم  وبعد دراسة الأحزاب السياسية في وأثرها على الحكومات 

دراسة صور وأشكال الأنظمة السياسية في العالم ومحاولة تبيان ماهو شكل النظـام السياسـي   

الفلسطيني فإن الباحث يرى أنه لايمكن أن يكون هنالك نظام سياسي قوي دون أن دور مـؤثر  

دار وكيفية تدخلها للأحزاب السياسية وإن شكل الأحزاب السياسية في أي دولة هو الذي يحدد مق

في تشكيل الحكومات وبناء النظام السياسي لها، أما بالنسبة لصور الأنظمة السياسـية العالميـة   

فيرى الباحث أن لكل مجتمع خصائصه وثقافته وبناءا عليها يتم إختيار هذا النظام له بما يـتلائم  

ام البرلماني أو من النظام ويتناسب معه ، حيث لايمكن القول بأن النظام الرئاسي أفضل من النظ

المجلسي  أو الشبه رئاسي  أو العكس فلكل نظام ميزاته وخصائصه منها الإيجابية ومنها السلبية 

ولكن يمكن القول بأن نظاما من هذه الأنظمة هو أفضل ويناسب دولة ومجتمع اكثر من النظـام  

لدستورية التي يقوم عليها هذا بما يتناغم مع القواعد االآخر حسب خصائص هذا المجمتع وثقافته 

النظام أكثر من غيره، وبالإشارة الى الوضع الدستوري للنظام الفلسـطيني فيـرى الباحـث ان    

النظام السياسي الفلسطيني غير منظم دستوريا بالشكل الصحيح والدقيق ويحتاج الى إعادة بنـاء  

عيشه الدولة الفلسطينية وبما وفق قواعد دستورية منظمة ودقيقة تتلائم مع الوضع الخاص التي ت

    .يتناسب مع الثقافة السياسية والقانونية للمجتمع الفلسطيني
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  الخاتمة

تناولت هذه الدراسة موضوع الأنظمة السياسية الديمقراطية ضمن القواعد الدسـتورية  

حيـث تـم    ،ا على النظام السياسي الفلسـطيني وذلك كدراسة مقارنة بين هذه الأنظمة وإسقاطه

ودراسة الأركان القانونية لدولة  ،مفهوم الدولة وماهيتها والأركان التي تقوم عليها الدولة دراسة

ثم تطرق الباحث لدراسة  ومن .دولة القانون والمؤسسات ةوكذلك الأمر توضيح ماهي ،فلسطين

مـة السياسـية   ولجأ الباحث لدراسة وتبيان الأنظ ،حزاب وأثرها على الأنظمة السياسيةالأ عمل

وتحليل النظام السياسي الفلسطيني لتحديـد ملامحـه لأي مـن     ،رئاسيالشبه قليدية والنظام الت

  -:قد خرج بالنتائج والتوصيات الآتيةظمة السياسية ينتمي، ونالأ

  جئنتاال

الأركان التي يجب أن تتوافر حتى يعتبر الكيان دولة هي الإقليم ذات الحـدود المعروفـة    -1

، ولكن وهذه العناصر تتوافر بالدولة الفلسطينية ،السيادة والواضحة والشعب والسلطة ذات

كاملة على أراضيها والحدود غير واضحة للدولـة  حيث إن السيادة غير بشكل غير كامل 

 .لسطينيةالف

بعد حصولها على تصويت ) مراقب(دخول فلسطين للأمم المتحدة بصفة دولة غير عضو  -2

ن ذلـك مـنح   لأ بناء الدولة الفلسطينيةوة في دولة توافق على دخولها هو خط 138من 

 .متنازع عليها ن تسمية دولة محتلة بدلا من أراضفلسطي

إيجـاد دولـة تقـوم علـى      ؛ حيث إن الغاية منهمادولة القانون والمؤسسات هما رديفان -3

  .وتعمل على تطبيقه بشكل سليم من أجل نهوض الدولة ،مؤسسات وطنية تحترم القانون

ية في أي دولة له أثر كبير في نظامها السياسـي وفـي تشـكيل    وجود الأحزاب السياس -4

  .الحكومات
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ويجب أن يكون النظام السياسـي   ،ويبين شكله ،إن نظام الدولة السياسي يحدده دستورها -5

  .تنص عليه قواعد الدستور مع ما االمتبع في الدولة متوافق

ختلافهـا  ورة أن يعني ابين الدول ليس بالضرختلاف في طبيعة وشكل النظام السياسي الا -6

ن جميع الأنظمة السياسية نظريا تهدف لتحقيق الديمقراطية ، حيث إالديمقراطيةمن الناحية 

تطبيق الهيئة الحاكمة للنظام السياسي حسب القواعد الدستورية هو الفيصل فـي  فإن لذلك 

 .تحديد ديمقراطية الدولة من عدمه

ولكـن معالمـه    ،رئاسي والنظـام البرلمـاني  رئاسي هو خليط بين النظام الالشبه النظام  -7

وكذلك مـن   ،حيث تكون صلاحيات كل من الرئيس والحكومة واضحة ومحددة ،واضحة

 .خلال المؤسسات التي يقوم عليها

 ضـئيلا  اوهو يعطي دور ،النظام البرلماني نظام قائم على التعاون المتبادل بين السلطات -8

  .ممثلة برئيسها والوزراء) الوزارة(لرئيس الدولة مقارنة مع دور الحكومة 

 ،سياسـتها كبر في نظام الدولة وتأثير قوي علـى  س في النظام الرئاسي له الدور الأالرئي -9

  .ستقلال عن السلطة الأخرىم من ذلك يكون لكل سلطة صلاحية واوبالرغ

اطية ووسيلة لتقاسم السلطة بطريقة دستورية رئاسي هو نظام الحلول الديمقرالشبه النظام  - 10

كالدول العربية التي حصل  ،خصوصا في الدول التي يطالب شعبها بتغيير في أسس الحكم

 .سمي بالربيع العربي فيها ما

النظام السياسي الذي تتبعه الدولة وينظمه دستورها يجب أن يتناغم ويتناسب مع ظروفها   - 11

 .لهاوالطبيعة الدستورية والسياسية 

مرحلة في نه قانون مرحلي وأن فلسطين هي انون الأساسي في فلسطين جاءت لأتسمية الق - 12

سي ساتسمية القانون الأ وأن ،سمية لقانون القواعد الدستوريةبناء الدولة حتى وإن كانت الت

  .موجودة في دول غير فلسطين
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حـزاب  مع هذه الأ ميتلاء عدم وجود قانون فلسطيني حديث ينظم الأحزاب الفلسطينية بما - 13

 .ولوجيتها والحالة السياسية الفلسطينة في الوقت الحالييدوالفصائل من ناحية عددها وأ

وعدم وضوح قواعـد   ،عدم وضوح معالم النظام السياسي الفلسطيني بسبب الخلط الشديد - 14

رئاسـي  الشـبه  للنظام  يكون أنه أقرب ما نظام السياسي إلاالقانون الأساسي الخاصة بال

  .ختلافات عنهبعض الابرغم 

نص القانون الأساسي الفلسطيني على أن رئيس المجلس التشريعي هو من يشغل منصب  - 15

 تداخل كبيـر إلى رئيس السلطة في الحالات التي يكون بها منصب الرئيس شاغرا يؤدي 

 .لذلك في السلطات حتى لو حدد مدة مؤقتة

لى عدم وضوح شكل نظامهـا  أدى إ حزابها السياسية هو ماخصوصية فلسطين وتركيبة أ - 16

 ،يؤسس لدولة ولـيس دسـتور ثابـت    اعتبر قانونن القانون الأساسي اي وكذلك لأالسياس

حـتلال  ابة الدساتير الفلسطينية بسبب الاوضعف بعض مواده ظهر لعدم وجود مواكبة لكت

 .نين الفلسطينييعد القانون الأساسي تجربة حديثة للقانونيحيث ي

  التوصيات

لأمم المتحدة وذلك لتثبيت في اتقديم طلب الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين إعادة  -1

تقديم طلبات تخـص القضـية    باستطاعة فلسطينصبح ي حتى، وحدود الدولة الفلسطينية

  .الفلسطينية دون اللجوء لأي دولة أخرى

الفلسطينية القائمة العمل على بناء دولة القانون والمؤسسات في فلسطين وذلك لبناء الدولة  -2

  .على القانون والديمقراطية

جل أن يكـون دور  أن تعمل الدولة على تنظيم دور الأحزاب من خلال قانون وذلك من أ -3

  .وإعطاء الفرصة لها في العمل البناء وليس الهدم هذه الأحزاب فاعلا،
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بدقة وأن يفصل سلطات كل مؤسسـة   ،يجب أن يحدد دستور الدولة شكل نظامها السياسي -4

 .لى الفوضىيؤدي إ فيها وذلك لعدم تداخل هذه الصلاحيات مما

القواعد الدسـتورية يجـب أن يكـون     عتماده ضمنختيار أحد الأنظمة السياسية واد اعن -5

 .جتماعية والسياسية فيهاره مناسبا للدولة حسب الطبيعة الاختياا

اسي الفلسطيني الخاصة بتحديـد شـكل النظـام    إعادة صياغة بعض قواعد القانون الأس -6

  .ختلاطاتالسياسي وذلك لوجود العديد من الا

وإجراء تعديلات  ،إقرار مشروع قانون الأحزاب الفلسطيني وإخراجه للنور كقانون رسمي -7

ويتناسب مع القواعد الدسـتورية فـي النظـام     ،ينيةسطعليه ليناسب الحالة السياسية الفل

 .الفلسطيني

ستخدام كلمة دولة فلسطين ورئيس دولة فلسطين عديلات على القانون الأساسي واء تإجرا -8

وإرسـاء   ،بدلا من رئيس السلطة والسلطة الفلسطينية وذلك لتثبيت قيام الدولة الفلسطينية

 .القواعد الدستورية فيها

تعطي لرئيس المجلس التشـريعي   القانون الأساسي الفلسطيني والتي من 37تعديل المادة  -9

ق شغل منصب رئيس السلطة في حال كان منصب الرئيس شاغرا وخصوصـا بعـد   ح

بأن يكون من يشغل منصب الرئاسة في فلسطين  ،تشكيل المحكمة الدستورية في فلسطين

في حال كان شاغرا هو رئيس المحكمة الدستورية وذلك لمنع التـداخل بـين السـلطتين    

 .التنفيذية والتشريعية

في المرحلة الحالية للدولة الفلسطينية وذلك لفصل مؤسسة الرئاسة عتماد النظام الرئاسي ا - 10

على مؤسسـة الرئاسـة    اعن السلطة التشريعية فإذا كان حزب مسيطر) السلطة التنفيذية(

يؤدي إلى النزاعـات والاضـطرابات كمـا     نتخابات البرلمانية لاالاوفاز حزب آخر في 

فتكـون كـل سـلطة لهـا      ،م2006عـام نية نتخابات التشريعية الفلسـطي حصل إبان الا

  .ختصاصاتها وتمارسها بحرية ضمن القواعد الدستوريةا
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

  القوانين  -1

  1952الدستور الأردني المعدل للعام 

 2014الدستور التونسي للعام 

2012الدستور السوري للعام 
 

 الدستور اللبناني

2014الدستور المصري للعام 
  

 2005المعدل للعام الفلسطيني القانون الأساسي 

 م2012لعام 25قانون الإنتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 

   والمطبق في الضفة الغربية 1960قانون العقوبات الأردني للعام 

 22/11/1967الصادر بتاريخ  242قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

  22/10/1973بتاريخ والصادر  338رقم  قرار مجلس الأمن الدولي

 الإتفاقيات - 2

 13/9/1993) أوسلو(إتفاقية إعلان المبادئ 

  29/4/1994إتفاقية باريس الإقتصادية 

 2009آب  -برنامج الحكومة الثالثة عشر–فلسطين إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة 
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 .17/12/2007.باريس.وثيقة بناء الدولة الفلسطينية على طريق السلم والإزدهار
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  .1977.النهضة العربية

  .1964.النهضة العربيةدار : بيروت. ط.ب. الجزء الأول. النظم السياسية: بدوي، ثروت

  .1992.الدار الجامعية: بيروت. ط.ب. النظم السياسية والقانون الدستوري :بسيوني، عبدالغني
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منشـأة   :الإسـكندرية . ط.ب.الـنظم السياسـية والقـانون الدسـتوري     :جمال الدين، سامي

 .2005.المعارف

 .1990.دار النهضة العربية: القاهرة. ط. ب.الأنظمة السياسية المعاصرة: الجمل، يحيى

دار النهضـة   :القـاهرة .ط.ب .الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري :حافظ، محمود

  .1976.العربية

 . 2005.منشاة المعارف: الإسكندرية. 1ط. النظم الدستورية والقانون الدستوري: الحلو، ماجد

دار الثقافة للنشـر  : عمان.1ط .القانون الدستوري والنظام الدستوري الاردنـي :الحياري، عادل

 1972.والتوزيع

دار : القـاهرة . ط.ب.-دراسة مقارنة–النظم السياسية الديمقراطية الرئيسية  :أحمد ،الخالدي

  . 2011.لبرمجياتالكتب القانونية،و دار شتات للنشر وا



142 

ديـوان  .الجزائـر .دولة القانون في العالم العربي الإسلامي بين السطور والواقع: خروع،أحمد

  .2004.المطبوعات الجامعية

 . 1993.دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان.1ط.مبادئ القانون الدستوري :الخطيب، نعمان احمد

دار الثقافـة  : عمـان .11ط. والقانون الدستوريالوسيط في النظم السياسية : الخطيب، نعمان

  .1438-2017.للنشر والتوزيع
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  .1994.للدراسات والنشر والتوزيع

النظـام شـبه الرئاسـي كوسـيلة لتقاسـم      : شودري،سوجيت وريتشارد ستايسي وآخـرون 

يات الإنتقالية مركز العمل: نيويورك. ط.ب. الإصلاح الدستوري بعد الربيع العربي:السلطة

2014.الدستورية المؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات
 

 .ط.ب .ماهية الدساتير، أسـاليب نشـأة الدسـاتير   :المبادئ الدستورية العامة: شيحا، إبراهيم

 .1982.الدار الجامعية: بيروت
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  .2000.المعارفمنشأة : الإسكندرية. 2ط. النظم السياسية والقانون الدستوريشيحا، إبراهيم، 

دار : القـاهرة . ط.ب). دراسة مقارنة(النظم السياسية والقانون الدستوري: الطماوي، سليمان

 .1988.الفكر العربي

دار الثقافـة للنشـر   : عمـان . 1ط. النظم السياسية والقـانون الدسـتوري  : الطهراوي، هاني

  . 2007. والتوزيع

: الإسـكندرية .1ط.وري والنظم السياسـية المبادئ الأساسية في القانون الدست: عصفور، سعد

1998.منشأة المعارف
 

دار الثقافـة للنشـر    :عمـان .1ط. النظم السياسية والقانون الدسـتوري  :عبد الكريم ،علوان

 .2006. والتوزيع

مكتبـة الأنجلـو   : القـاهرة . 10ط.المدخل في علم السياسـة : غالي، بطرس ومحمود خيري

  .1998.المصرية

مطبعـة  : دمشـق . ط.ب. القـانون الدسـتوري والـنظم السياسـية    مبـادئ  : غالي، كمـال 

 .1985.الداودي
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  .المطبوعات الجديدة

دار  :القـاهرة .ط.ب. المحيط في النظم السياسية والقـانون الدسـتوري   :صلاح الدين ،فوزي

 .2000-1999.النهضة العربية

الجـزء  . -النظريـة العامـة  -الأحزاب السياسيةفي العـالم المعاصـر  : كامل، نبيله عبدالحليم

  .1981.د .ب. ط.ب.الأول
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 .1964.المعارف

مؤسسـة ناديـا   : رام االله.الطبعة الاولـى . النظام السياسي الفلطيني بعد أوسلو :جميل هلال،
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Abstract 

The importance of the political system for any state is determined by 

its status according to the international law. It is also determined by its 

democratic reality and its commitment with international laws. Also, the 

significance of the political system lies in the stability of the state, security 

enforcement, safety and imposing the democratic atmosphere for the 

establishment of the state of law.  

Political systems differ from one country to another. In other words, 

the countries that have the same political systems differ in their 

implementation of this system in reality.  

In addition, there are old and historic political systems have existed 

since the beginning of time and there are other political systems established 

recently, but started to spread among many countries.  

Still, the special situation for Palestine and the elements of the newly 

established Palestinian political system and the political lifestyle in 

Palestine have motivated the researcher to tackle this topic. This is done in 

order to study the elements of the state, and the political and democratic 

systems. It is also done to determine the features of the Palestinian state 
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and the political system for the rest of the countries and the international 

political system. 

Consequently, this study will focus on the political and democratic 

systems that the current study is divided into two main chapters. The first 

chapter tackles the issues of the state and its legal elements, the elements of 

the Palestinian state and state of law. The second chapter talks about the 

sanctions and the political systems and the reality of the Palestinian 

political system.  

 

 


